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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

هُ ال ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ يَرْفَعِ الل  ﴿
وَال ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَالل هُ 

 ﴾.بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير  
 (11) :المجادلةسورة 

  



www.manaraa.com

ج  
 

 الإهداء


الذي كان سنداً لي في حب العلم وسمو  من كلله الله بالهيبة والوقار.. خر..فبكل  اسمهمن أحمل إلى 
 لحبيب.إليك والدي ا. .القانون

من سهر الليالي لأنام..  من كان عطاؤها سر نجاحي وتفوقي.. ..واليد الحنونةإلى القلب الدافئ 
 والدتي الحبيبة. ..من سارت معي نحو الحلم خطوة بخطوة ..التي الجنة تحت أقدامهامن 

 .إليكم إخواني أشد أزري.. بهم من ..وأفتخرأعتز بهم ومن  إلى من بهم أكبر..
 المحامي إبراهيم علي المطالقة.من تتلمذت على يديه أصول القانون..  ..والجليل القدير إلى أستاذي

 .أساتذتي إليكمن علمني حرفاً منذ نعومة أظافري لهذه المرحلة الدراسية...إلى من كل م
 .ليثورشاد .. إلى روح صديقي  
 .وأم عليأبو علي إلى عائلتي الثانية.. 

 ناصر.. ..حلا ..سبل أسامة.. سيما.. عبيدة.. محمد.. وسام.. ..دمهن ..وزملائيإلى جميع أصدقائي 

 سامي. ..خالد ..عصام عمرو.. حمزة.. أحمد.. عز الدين.. رامي..
 .الأفاضلالمحامين مهنتي السامية..  إلى زملاء
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 شكر وتقدير

ىلدد  آلدده سدديدنا ويددايعنا محمددد  ددل  الله ىليدده و  والسدد م ىلدد الحمددد لله را العددالمينل وال دد ة 

 وبعدلوسلمل 

لِنَاْسِهِ"ل فالحمد واليكر والثناء لله تعال  ىلد   يَيْكُرُ  فَإِن مَا يَكَرَ  وَمَنْ " قال تعال  في كتابه المبين:

 وجدل أنهذه الدراسةل راجيدا مدن المدول  ىد   ووفقني لإتمامي انعم ىلي ذنعمه التي لا تعد ولا تح  ل ال

 لكريم.يجعلها ىم   الحا خال ا لوجهه ا

محمدددد خيدددر  وميدددرفي الددددكتورأسدددتاذي  وامتنددداني ألددد فددد  يسدددعني ألا أن أتقددددم بخدددال  يدددكري 

رياد ووقت وجهد ودىم ىلميالعدوانل ىل  ما قدمه لي من ن ح  هذا العملل فهو مدن  ومعنوي لإتمام وا 

 .وال ديق والأخحا القانون المدني في مرحلتي الأول ل فكان نعم الأستاذ  رع بذرة 

مناقيدددة هدددذه  لويسدددعدني أن أتقددددم بدددوافر اليدددكر ألددد  أىشددداء لجندددة المناقيدددة لتاشدددلهم بقبدددو كمدددا 

وسدام العمدلل أن وجدود أسدما كم ىلد  ىملدي المتواشدع  الرسالة وما أبدوه من سدعة  ددر فدي مناقيدة هدذا

 يرف ىليها.

كتور الددد وأخدد  بالددذكرأسدداتذتي فددي جامعددة اليرمددو ل جميددع  والتقدددير ألدد اليددكر  وأتقدددم بج يددل

حامدددا الله ىدد   الأفشددل دا مددال والبحددع ىددن وىدددم الوددرورىدد ء الدددين الخ دداونةل الددذي ىلمنددا التواشددع 

 وجل أن يسره في مسيرتي العلمية فكان ملهمي وقدوتي.

الدكتور محمد اليمريل الذي كان أستاذي فدي مرحلدة البكدالوريو   أل تقدم بخال  اليكر أوكما 

 .والأخ وال ديقلما كنت لأنج  هذا العمل منذ البدايةل فكان نعم الأستاذ  جهده والذي لولاوالماجستيرل 
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ل التدي كاندت مدن خيدرة الأسداتذة فدي والامتندانولا أنس  الدكتورة مها الخ اونة من خال  اليكر 

 هذه المرحلة. أل لي منذ بداية رحلتي الحنونةل داىمة  وبمثابة والدتيجامعة اليرمو ل 

حدددين  ألددد أخدددذ بيددددي كدددل مدددن وجهندددي وىلمندددي و  ألددد والعرفدددان  والامتندددان كمدددا أتقددددم بكدددل اليدددكر

كافدة مراحلدي التعليميدةل دون أن أنسد   والددكاترة فديالأسداتذة هذه المرحلةل جميدع المعلمدين و  أل الو ول 

خ و دال  اليدام  وكليدة القدانونذلد  ال درا العلمدي  اليرمدو  القا مين ىل  الهياكل الإداريدة فدي جامعدة

ن أخطأتفشله  مال فإن أ بت فبتوفيق من الله و الأردن في المقدمة دان تجعلون فأنتم م  فمن ناسي. وا 

نقدديح وكددذل  التالتدددقيق و  ناحيددةلددن أنسدد  فددي هددذا المقددام كددل مددن سدداهم بددإخرا  هددذا العمددل مددن و 

 قديم الدىم المعنوي طيلة فترة أنجا  هذا العمل.ت في يبخلالطباىةل ومن لم 

 .والتقدير والاحترامالشكر ص لكم مني جميعا خال

 لباحثا 

 أبو الفول إسماعيلمحمد رزق 
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 ملخص الرسالة

لة ماجستير، رسا الإثبات والمرئية فيل السمعية حجية الوسائـأبو الفول، محمد رزق / 

 .2018 ،جامعة اليرموك

 .محمد خير محمود العدوان/ بإشراف الدكتور

 الإثبات لا سيما مجال أل  أثره متدلعلمي فقط ىل  المجال التقني بل الم يقت ر التطور ا

مع أفرا ات  تت ءمذل  كون أن الوسا ل التقليدية المستخدمة في الإثبات قد لا التجاريل و المدني و  الإثبات

فتحولت المعام ت من اليكل التقليدي يحقق العدالةل  لاقد  الذي الأمرالتطور العلمي الحديعل 

حديثة  ات الفي أبرا  وسا ل  الات الاتساهمت ثورة الرقميل حيع  الافتراشياليكل  أل الملمو  

يبكة الإنترنت  ثم أل  اك  مروراً أل  الهاتف ومن ثم أل  الهواتف الذكيةالابداية من أجه ة التلك  و 

الوسا ل السمعية و المر ية  ومستخرجاتهال فأ بحت هذه الوسا ل واقعا ىل  واشعي التيريعاتل فظهرت

أبرامهال  جهد وتكلاة فيلما توفره من وقت و  و ذل  ؛ة و التجاريةالمعام ت المدنيمن خ لها تم كوسيلة ت

الوثا ق الخطية لتل  لحجية المقررة للسندات و ة بذات افأقرت التيريعات الناظمة للمعام ت الإلكتروني

توافر توقيع  أل المعام ت المنظمة باليكل الإلكتروني وذل  يريطة توافر يروط معينةل بالإشافة 

ألكتروني يعادل وظيايا مهام التوقيع التقليدي يقوم بالتدليل ىل  هوية المتعاقدين ويعبر ىن أرادتهمل 

يؤكد  دور ثيق الإلكتروني كطرف ثالع محايد يؤكد هوية المتعاقدين و وجود جهات التو بالإشافة أل  

ون لها قد يلجأ المتعاقدمن  ور الوسا ل التقنية الحديثة الوسا ل السمعية والمر ية التي الإرادة منهمل و 

 فن ت التيريعات المختلاة ىل  حجية الوسا لو ت رفاتهم القانونية ورقيال بدلًا من توثيق معام تهم أ
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السمعية والمر ية أما بطريقة مبايرة من خ ل قوانين الإثبات أو بطريقة غير مبايرة من خ ل القوانين 

 الناظمة للمعام ت الإلكترونية.

حجية الوسا ل السمعية والمر يةل السجل الإلكترونيل الكتابة الإلكترونيةل التوقيع  الكلمات المفتاحية:

 قانون المعام ت الإلكترونية الأردنيل قانون البينات الأردني. الإلكترونيل التوثيق الإلكترونيل
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 المقدمة

 هي من اهم النظريات القانونية وأكثرها تطبيقا في الحياة العمليةل لا بل الإثباتنظرية  أن

 فالإثباتالنظرية التي لا تنقطع المحاكم ىن تطبيقها بيكل يومي فيما يعرض ىليها من خ وماتل 

ومنعا له من  رية التي يعول ىليها القاشي في التحقق من الوقا ع القانونية التي تعرض ىليهالشرو  الأداة

قرار حقوقهم المترتبة ىل  ا  في  ياغة و  الأفراديعتمد ىليها  ل والوسيلة العلمية التيالحكم دون أتباىها

ل وذل  ببيان قنينهاا رة بتل تيريعات الدول المعقامت ج لإثباتلالبالوة  الأهميةتل  الوقا عل ونظرا لهذه 

يتبعه القاشي في لإقامة الدليل ىل  وجود الحق المدى  بهل وكذل  لاىتبارها منهجا الوسا ل والطرق 

الحقيقة فيما يعرض ىليه من منا ىاتل وهكذا فإن كل نظام قانوني وكل تنظيم قشا ي  أل الو ول 

في القشايا الج ا ية  أوالتجارية  أوقشايا المدنية ل وهذا النظام سا د سواء في الللإثباتيحتوي ىل  نظام 

التجارية اكثر تعقيدا و عوبة من نطاق  أوفي القشايا المدنية  الإثباتنظام يعد ىل  حد سواءل لكن 

 .واستثناءات قليلةيد هذا النظام بأ ول محددة يفي الج ا يةل والسبا وراء ذل  تق الإثبات

ل لأخرتختلف من تيريع والتي  الإثباتواشحة يقوم ىليها  لقد وشعت التيريعات أسساً ومبادئ

وهذا منعاً للاوش  وتكريساً لحماية حقوق الأفرادل وكذل  منعا للقشاء من الحكم دون اتباع تل  المبادئل 

التطور العلمي  ن  ألا أمعالم محدود الوسا ل والمبادئل في ماهومه التقليدي واشح ال الإثباتواذا كان 

ل حيع ظهرت العديد من الوسا ل الحديثة التي للإثباتمستحدثة ه ت ىرش النظرية العامة  افر  وسا ل

تستعمل بكثرة في الحياة وحلت محل وسا ل كانت تأخذ  اة الحداثة فيما مش  من  منل فحاول الاقه 

ل الإثباتالمستجدة ووشع حلول تتناول حجية هذه الوسا ل الحديثة في  للأوشاعوالقشاء الت دي 

 ثبات.تيعاا هذه الوسا ل الحديثة في الإقامت الدول بتعديل تيريعاتها وتجديدها لاس وأيشا
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 أل  ولها التلك  والااك ل ثم مروراً أسا ل الات ال الحديثة التي كانت مع بداية ظهور و و 

الحديثة  ل تنبهت التيريعاتالأليووسا لها كالحاسا  الإنترنتالجديدة كالهواتف النقالة ثم يبكة  الأجيال

فقام ل ىن طريق تعديل تيريعاتها لاستيعاا هذه الوسا ل الحديثةل الإثباتمخرجات هذه الوسا ل في  أل 

حجية مخرجات الحاسا ىل  هذا التعديل  ن  أذ ل(2001)بتعديل قانون البينات ىام  الميرع الأردني

ىل  ذات القانون في ىام  جرى تعدي وأ الأردنيومن ثم ىاد الميرع  الموقعةل أوالم دقة  ليالأ

العامة  الأحكامبتطويع  الأردنيولم يكتفِ الميرع  الحجية ىل  وسا ل التقنية الحديثةل  لإشااء (2017)

قانون المعام ت  (2001)ىام   در فيأف لهذا التطور في الوسا ل الحديثةلكي تستوىا  للإثبات

 التطورات في هذا المجال. رأخلمواكبة  (2015)وىدل هذا القانون ىام  الإلكترونية

ىند حد معينل فمع تطور اليبكة  ولن يقفلكن التطور في وسا ل الات ال الحديثة لم 

برام  اتف الذكيةلجه ة الحاسوا والهو أستعمل ىل  العنكبوتية والبرامج الرقمية التي تُ  لم يعد التوا ل وا 

مما أدى بكل يسر وسهولةل ىبرها  نقل ال وت وال ورة أ بحل بل المعام ت مقت را ىبر الإنترنت

في وسا ل الات ال  ولمواكبة التطورل بيكل كبير استخدام هذه البرامج في مجالات الحياة ا دياد أل 

 .الإثباتفي  الوسا ل السمعية والمر يةالحديثة اقترا الباحع تناول حجية 

 الدراسة أهمية

لات ال التكنولوجية ووسا ل التعاقد لا يخا  ىل  احد الأهمية التي باتت تحظ  بها وسا ل ا

فكثرت الكتابات التي ل الإلكترونية بين الأفراد بالرغم من كونها تثير أيكاليات ىديدة في ىملية الإثبات

هذه الكتابات تناولت حجية هذه الوسا ل فيما  أن ألاتتناول حجية وسا ل الات ال الحديثة في الإثبات 

 ألا أنهل الإلكترونيةلحجية الكتابة  للإثباتستيعاا القواىد العامة ومدى ا الإلكترونيةيخ  الكتابة 
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 أذ لم يتمي حظ ندرة الكتابات التي تناولت حجية وسا ل الات ال الحديثة فيما يخ  ال وت وال ورةل 

والمحررات  الإلكترونيةالكتابة أغلا الكتابات  فتناولت ل ب ورة كافيةل حجية هذه الوسا أل التطرق 

ل وان تم تناول حجية المخرجات ال وتية والمر ية في وسا ل الات ال فقد تم بيكل ىام ترونيةالإلك

في الوقت  أ بحتغيرها من الوسا ل التي و كرسا ل الااك  والتلك  قديمة  أ بحتتناولها لوسا ل 

 .قديمة الحالي وسا  

الحديثة فيما يخ   الدراسة في استج ء حجية وسا ل الات ال أهميةتظهر  أخرىومن ناحية 

 أنتطورا سريعال لذل  يأمل الباحع  التي يهدتال وت وال ورة لمواكبة التطور في وسا ل الات ال 

ل الميرع فيما يخ  حجيتها أماملول لوشع ح ةتواكا هذه الدراسة التطور في وسا ل الات ال الحديث

 تف وغيرها من الوسا ل.ر ىدة دىامات يمكن التسجيل ىليها كتسجي ت الهاو ظه وخا ة في ظل

 الدراسة إشكالية

المواشيع التي تواجه الميرىينل  أهممواكبة تيريعات الدول للتطورات المعا رة يعتبر من  أن

المجتمع وحل الميك ت  أفرادالتيريعات توشع لخدمة ن أذ أتت ف بالجمودل  ألافالتيريعات يجا 

السمعية والمر ية في لحجية  الأردنيديثة ومنها التيريع التي تواجههمل لذل  فإن ىدم تناول التيريعات الح

يقف  أذل الأفرادالميك ت التي تواجه القشاة في حل المنا ىات التي تقع بين  أهمتعد من  الإثبات

 .الإثبات راحة الن و  القانونية في  أمامالقاشي 

المواشيع الحديثة تعتبر حجية وسا ل الات ال الحديثة فيما يخ  ال وت وال ورة من  وأيشا

ونة الات ال الحديثة في الآ نظراً للتطور السريع في وسا ل بيكل كافٍ  القانون في تناولهايتم التي لم 

وسا ل الات ال  أنوالسبا وراء ذل  معالجتها قانونيال عتبر ق ورا وميكلة لا بد من ل وهذا يالأخيرة
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نظرا لسهولة استخدامها  الإنساني حياة ىن را يوميا ف أ بحتالحديثة فيما يخ  ال وت وال ورة 

بة التطور في وسا ل الات ال الحديثة فيما يخ  كاالرقمية التي تعتمد ىليهال ومو  وقلة تكلاة البرامج

 التي تواجه واشعي التيريع. الميك تحجية هذه الوسا ل ومخرجاتها من اهم 

 تساؤلات الدراسة

  للإثبات كدليلب ورة كافية والمر ية سمعية الوسا ل الحجية  الأردنيهل تناول التيريع. 

  الوسا ل السمعية ا حجية لاستيعا الأردنيالواردة في القانون  الإثباتهل تكاي القواىد العامة في

 .والمر ية

  وىدم استيعاا القواىد وفي حال  لهذه الوسا للحجية  الأردنيىل  فرض ىدم تناول الميرع

 الحجية ىل  هذه الوسا ل. لإشااء أيجادهاكن ل ما هي الحلول التي يملهاالعامة 

 الوسا ل السمعية والمر ية حجية ات الدولية فيما يخ يما هو موقف التيريعات المقارنة والاتااق.  

 منهج الدراسة

 ىن تساؤلاتها والإجابةسيتبع الباحع في معالجة ميكلة الدراسة 

 الإلكترونيةالمتعلقة في المعام ت  والآراءيم وذل  في سرد الجانا النظري حول المااه :المنهج الوصفي

 تعلقة بالوسا ل السمعية والمر ية.المتل   وخ و اً 

الطبيعة  أل حيع سيكون له دور كبير ىند التعرض للمواد محل الدراسة للو ول  :التحليليالمنهج 

 .والأجنبيةالقانونية للوسا ل السمعية والمر ية ومكانتها في التيريعات المحلية 
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الوسا ل كسبيل لبيان  القوانين المقارنة التي ن ت ىل  حجية هذه أل  بالإيارةوذل   :المقارنالمنهج 

وجدت  أنوالاستاادة من هذه التيريعات والوقوف ىليها لمعالجة الثورات القانونية مدى حجيتهال 

 والتو ل لسبل حلها.

  محددات الدراسة

من خ لها الإتيان بما هو جديد فيما يتعلق في  حاولناوالتي خ ل مسيرتنا البحثية المتواشعةل 

الوسا ل السمعية والمر ية من حيع الماهية وبيان طبيعتها القانونية ومن ثم التوقيع الإلكتروني والتوثيق 

وى قتهما بهذه الوسا ل بالإشافة أل  التعرض لحجيتها في الإثبات شمن ن و  الإثبات التقليدية 

 حع ىدة ىقبات لإكمال هذه الدراسةل ومن أهمها:اواجه البل جاه هذه الوسا لوموقف التيريعات ت

التطرق له كمحور ر يسي لأي بحعل ومن هنا جاءت  محيع ىد من وجدتهحداثة الموشوع  -

 المحاولة للبحع فيه بطريقة تا ل الموشوع بيمولية.

الأخرى المتعلقة بتأسيسه  نعدامواقلة المراجع الخا ة المتناولة لحجية الوسا ل السمعية والمر يةل  -

 القانونية. وبيان طبيعتها

 .والمر يةبها فيما يخ  الوسا ل السمعية  الاقتداءىدم وجود أي دراسة يمكن  -

ىا قا من  والتي كانتل والمر يةالقوانين الأجنبية لبيان حجية الوسا ل السمعية  أل محاولة الرجوع  -

الم طلحات التي ذكرت في تل   مواءمةن ناحية ناحية تحويلها أل  لوة قانونية خ و ا م

 القوانين مع تل  الم طلحات المذكورة في القوانين العربية.

أيكاليات هذه الدراسةل بإتباع  ذه المحدداتل من خ ل الإجابة ىل ولهذا حاول الباحع تجاو  ه

بالتعرض  وكان ذل سةل هذه الدرا أل  أقرار الحجية الثبوتية لهذه الوسا ل شمنمنهج الدراسة و ولا 
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للوسا ل السمعية والمر ية في الا ل  والنظام القانونيالا ل الأولل  والمر ية فيلماهية الوسا ل السمعية 

 الثاني.

 الدراسات السابقة

 .2013بكرل تلمسانل  أبول جامعة دكتوراهالحديثةل رسالة  الإثبات روق يوسفل حجية وسا ل  -1

 :أبر هاجملة من النتا ج والتو ياتل كان من  أل تو لت الدراسة السابقة 

 القانونية الواردةالمواد  أنووسا لهل ذل   الإلكتروني الإثباتمع  تت ءمالتقليدية لا  الإثباتقواىد  أن -أ

ثوباً ىاماً جديدا للنظرية  يعدالذي  الإثباتفي التيريع الج ا ري لا تتطرق لهذا النمط الجديد من 

 .للإثباتالعامة 

اليبكات ال سلكية  أنواعالمرسوم التنايذي الج ا ري المتعلق بنظام الاستو ل المطبق ىل   أن -ا

والسلكية وىل  مختلف الو  ت السلكية وال سلكيةل وان كان محاولة جيدة فيها لاستيعاا وسا له 

 اً سا لل وكان مبنيانه لم يشف يي اً جديداً لأنه ىج  ىن الإحاطة بهذه الو  ألاالحديثةل  الإلكترونية

 .الإلكتروني الإثباتىل  فهم مولوط لهذه الوسا ل ولم يتناول 

في الباحع بتعديل التيريعات الج ا رية بما تستوىا وسا ل الات ال الحديثة وحجيتها  أو   - 

 .الإثبات
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 ىن الدراسة السابقة: هذه الدراسةتختلف 

التكنولوجيا  أفر تهل ولم تتطرق لما أثباتهاوطريقة  يةالإلكترونكان محور الدراسة السابقة الكتابة  -ا

التبادل ال وتي والمر ي للمعلوماتل فلم تتناول حجية الوسا ل ال وتية والمر ية  أمكانيةالحديثة من 

هذه ل وهذا ما سيتم تناوله في الإثباتالتي تتم ىل  الوسا ل الحديثة وتطبيقاتها المثبتة ىليه في 

 .الدراسة

ل القانون المدني الج ا ري والقانون التجاري الج ا ري والمرسوم الدراسة السابقةحددات كانت م -ا

ما يخ  ال وت حجية وسا ل الات ال الحديثة في هذه الدراسةبينما محددات  لالتنايذي الج ا ري

نسترال و مقارنة بقانون الأ الأردني الإلكترونيةوقانون المعام ت  الأردني قانون البينات وال ورة في

 .الإلكترونيةالنموذجي بيأن التجارة 

ل رسالة ماجستيرل الإس ميالحقوق الحديثة في الاقه  أثباتخالد ىمريل مدى يرىية وسا ل  أبراهيم -2

 .2015جامعة اليرمو ل 

 ليها الدراسة السابقة:أالنتا ج والتو يات التي تو لت  أبر كان 

يساهم في تطور البيريةل  أناا كل ما هو جديدل ومن يأنه قادرة ىل  استيع الإس ميةاليريعة  أن -أ

 فهي  الحة لكل  مان ومكان.

وسا ل  الأولن: يىل  نوى الإس ميةالحقوق بالوسا ل الحديثة من منظور اليريعة  أثباتحجية  أن -ا

بهة ثبت  دقها وفاىليتها وىدم وجود الي أذاترد حجيتها لوجود يبهة فيهال والثاني يأخذ بحجيتها 

 فيها.
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والدراسات في هذا الموشوع لمواكبة التطورات فيهل وىدم  الأبحاعيو ي الباحع بعمل م يد من  - 

ىمال مجال الاجتهاد فيما يخ  هذا  الأبحاعتمس  هذه  بحرفية ن و  القران والسنة وا 

 الموشوع.

 ىن الدراسة السابقة بما يلي: هذه الدراسةتختلف 

الحقوق بالوسا ل الحديثةل لكن هذه الدراسة تناولت وسا ل تت ف بالقدم  أثباتتناولت الدراسة السابقة  -أ

 الآليكالحاسا  الأحدعالوسا ل  أل كالتلك  والهاتف الثابت(ل ولم تتطرق )الحاشرل بالنسبة للوقت 

فيما يخ  ال وت  هذه الدراسةال ناىية وهذا ما ستتناوله  الأقماروالبع ىبر  والهواتف الذكية

 حجية البيانات ال وتية والمر ية التي يتم نقلها ىبر هذه الوسا ل. أيةل وال ور 

الحقوق بالوسا ل الحديثةل  أثباتفيما يخ   الإس ميالاقه  أراءمحددات الدراسة السابقة  كانت -ا

بينما محددات دراستي حجية وسا ل الات ال الحديثة فيما يخ  ال وت وال ورة في القانون 

مقارنة بقانون الاونسترال  الأردني الإلكترونيةوقانون البيناتل وقانون المعام ت  الأردنيالمدني 

 .الإلكترونيةالنموذجي بيأن التجارة 

مقارنة(ل رسالة ماجستيرل جامعة  )دراسة أثباتكوسيلة  الإلكترونيحافظ ىلي اليبليل السجل  -3

 .2011اليرمو ل 

 :أبر هال وكان من ات التاليةوالتو يالنتا ج  أل الدراسة السابقة  تتو ل

حلولها كبديل للوسا ل التقليدية في  أل  الإنسانفي حياة  الإلكترونيةساهم دخول الوسا ل - أ

حت هذه المعام ت تتم ىبر المعام ت التعاقديةل فأ ب أجراءلية آتطور  أل  أدىل مما الإثبات
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التدخل لمواكبة التطورات  أل رع لكترونية بدلا من والوسا ل التقليديةل مما ال م الميوسا ل أ

 التكنولوجية وتطوير التيريعات بما يتناسا معها.

حجية مساوية لحجية المستندات والوثا ق الخطية في  الإلكترونيللسجل  الأردنيالميرع أىط  - ا

 الآليلمستخرجات الحاسا  أىطتالتيريعات الخا ة  وأن بعضل الإلكترونيةقانون المعام ت 

المالية وقانون البنو ل وان هذه  الأوراقمترتبة ىل  السندات الخطية مثل قانون ذات الحجية ال

 القواىد العامة والن و  الخا ة في قانون البينات. أل الحجية كانت بالاستناد 

والذي يعتبر أحد يروط السجل  الإلكترونيتعريف للتوثيق  أي الأردنيلم يورد الميرع - ت

 الأردنيالميرع  أنل كما الإلكترونيحجية للسجل  أيتكون هنا  ل وبوير التوثيق لا الإلكتروني

لم ين  ىل  خ ف التيريعات  الأردني الميرعوأن ل الأردنيلجهات التوثيق  اً لم يورد تعريا

 .الإلكترونيالمقارنة ىل  البيانات الواجا توافرها في يهادة التوثيق 

 الدراسة السابقة:هذه الدراسة ىن تلف وتخ

لم تتطرق  انهأ ألال الإثباتبيكل ىام وحجيتها في  الإلكترونيور الدراسة السابقة السجل كان مح -أ

 .الإثبات ور هذه السج ت ومنها الوسا ل السمعية والمر ية وحجيتها في  أل 

(ل وقانون 2011( لسنة )85رقم ) الإلكترونيةكانت محددات الدراسة السابقةل قانون المعام ت  -ا

هذه المختلاةل بينما محددات  والتيريعات المقارنة الإلكترونيةنموذجي بيأن التجارة الاونسترال ال

( لسنة 15والمعدل بالقانون رقم ) (2001)( لسنة 85رقم ) الإلكترونيةقانون المعام ت  الدراسة

( 22وتعدي ته بموجا قانون معدل رقم ) (2005)( لسنة 16ل وقانون البينات رقم )(2015)

 (ل1996الالكترونية ) التجارةقانون الاونسترال النموذجي بيأن  أل  بالإشافةل (2017لسنة )
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القوانين المقارنة الناظمة ( و 2001) الإلكترونيلنموذجي بيأن التوقيع الاونسترال ا وقانون

 .الإلكترونيةللمعام ت 

 الأولالفصل 

 ماهية الوسائل السمعية والمرئية

اً ىن ية ىوشوسا ل ألكترون استخدام أل  أدتالتي  الأمورمن  المستمريعد التطور العلمي 

دى ظهور وسا ل التقنية الحديثة بأيكالها أ ذأ لالوسا ل التقليدية )الورقية( في المعام ت القانونية

ىل   ن ت التيريعات بدايةً فل هذه المعام تشمنها  تنيأومخرجات جديدة  أيكالظهور  أل المتنوىة 

وقتها  تالتي كان المعام ت تل ىل   أول الورقيالتي تتم باليكل  المعام تليدية في التق الإثباتقواىد 

 أمامهذه القواىد وقات ىاج ة  أن ألال والرسا ل البرقية وغيرها الإلكترونيالبريد ك حد ما أل متطورة 

تواكا  أنا التطور التكنولوجي المستمر فلم تعد تتسع وتستوىا هذا التطورل فحاولت التيريعات لاحق

 الإثباتالاهتمام بهذا النوع الجديد من  أل  أدىالذي  الأمرل الإثباتلها مكانة في  تجعل وأنهذا التطور 

 .الإلكتروني بالإثباتىليه لاحقا  أطلقوهو ما 

لقبول مخرجات  هابتنظيم قواىد أذ قامتفكان للتيريعات دور في مواكبة هذه التطورات 

ل أبرام العقود بالوسا ل الإلكترونيةنقطة التحول في قبول  وهو ما كان لتالإثباكأدلة في  الحواسيا

كان له الأثر في الحديثة وهو ما التطور التقني فسارىت الجهات الدولية في تنظيم قبول مخرجات 

 .تستوىا هذا التطور ومخرجاتهتعديل قواىدها حت  أذ قامت بالتيريعات الوطنية 
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 بأيكالهاالحديثة التقنية  هذه القواىد للمخرجات استيعاال مدى ىدة خ فات حو  تومن هنا ثار 

ومنها الوسا ل السمعية كأدلة في الإثبات المتنوىةل فكان هنا  مخرجات ىديدة يمكن استخدامها 

تدخل في  بدأتوالتي  تسجي ت ال وت والايديوك أيكال الوسا ل لعدة هاتسعت هذ أذوالمر يةل 

التعاملل ومن هنا  والناقات فيمها وتوفيرها للوقت والجهد يجة لسهولة استخدانت الأفرادالمعام ت بين 

 الاتي: ماهية هذه الوسا ل كسيتم تناول 

 التعريف بالوسائل السمعية والمرئية.الأول المبحث : 

 :وسائل السمعية والمرئية.بال الإلكترونيالتوقيع  مدى ارتباط المبحث الثاني 

 الأولالمبحث 

 سائل السمعية والمرئيةالتعريف بالو 

بعد أن كانت معام ت الأفراد تتم بالحشور المادي للأطراف وىبر الكتابة اليدوية أو ىبر 

الرسا ل والبرقياتل توير هذا الأمر جراء ظهور الثورة التقنية الحديثة والتي ساهمت بإبرا  وسا ل ات ال 

هور الوسا ل الإلكترونية المستحدثة مثل الااك  والتلك ل وبعدها ساهم ظفي ذل  الوقت مستجدة 

ثورة في أبرام العقود والت رفات  أحداعلي والإنترنت والبريد الإلكتروني في الآكمخرجات الحاسا 

والتي استعملها الأفراد في أبرام العقود مما أدى أل  تويير الماهوم التقليدي القانونية والمعام ت التجاريةل 

 واقعاً ىل  الميرىين استوجا معالجته الأمر الذي أ بح روف سابقالغير مع جديد للعقد وظهور نمط

 .وذل  لحسم الجدل الاقهي الناجم ىن هذا التطور ؛هوتأطير 
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 حيعالتقنيات الحديثة في هذا الع رل  أيكالظهرت الوسا ل السمعية والمر ية كيكل من ف

فأ بح بالإمكان ل  ت وتداولهاأنياء المعامالحديثة في ظهورها بيكل سهل   أجه ة الات الساهمت 

نوع  ظهور من خ لوذل  ل القديم اليكل الورقي بعيدا ىن التجارية والمدنية من خ لهاالمعام ت أبرام 

 بر تف الحديثةل الأجه ةقالة وغيرها من الحاسا والهواتف الن أجه ةتتم من خ ل المعام ت جديد من 

أبرام  أيكالمن جديد كيكل  مسموع جي ت ال وتية والمر يةوالتي تيمل التس في التعاقد هذه الوسا ل

 .العقود بين الأفراد

توفير الوقت  في عام ت القانونيةمال أبرام أيكالهذه الوسا ل كيكل حديع من  أهميةوتبر  

تناول ماهية وىليه سيتم ل لمعام ت التي تتم باليكل الورقيتاي بالورض ذاته ل بطريقةوالجهد والكلاةل 

 وسا ل السمعية والمر ية كالاتي:ال

 لوسا ل السمعية والمر يةا ماهوم: المطلب الأول. 

 الإلكترونيةتميي  الوسا ل السمعية والمر ية ىن الكتابة : المطلب الثاني. 

 الإلكتروني. والمر ية بالسجلالوسا ل السمعية  ارتباط: مدى المطلب الثالث 

 الأولالمطلب 

 رئيةمفهوم الوسائل السمعية والم

لها قبولها كأدلة كتابية  والمر ية ومدىللوسا ل السمعية وقبل الخوض في الطبيعة القانونية  بداية

 .والتكنولوجيلكونها ظاهرة مرافقة للتقدم العلمي ها وذل  ماهومالتعرض لل لا بد من حجية ثبوتية
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ت   وسجل م أرسله ءوسجل اليي )سجل( التسجيل لوة: ماردة التسجيل جذرها اللووييعرف 

ل ويعرف ا ط حا بأنه (1)ة مت لةءقراها قرا أيالق يدة  أو به  با مت   وسجل ال ورة  أيالماء 

حاظ الاحاديع ىل  وسيلة  :"ل وىرف بأنه"يمكن استرجاىها مرة ثانية أيرطة:"الاحتااظ بالحديع ىل  

(2)"أليهالاستماع  لإىادةمخ  ة 
. 

الترددات المختلاة التي تنتقل في  أومن الاهت ا ات  سلسلةىبارة ىن  :"ال وت بأنه ويعرف

 يعرفومنه  ل(3)"المادية المختلاة وذل  ىن طريق تويير فجا ي في الشوط الجوي والأوساطالهواء 

فرض حقل موناطيسيل ميتق من أيارة كهربا يةل  ىل  يعتمدموناطيسي  تسجيلتسجيل ال وت بأنه: "

الكتابة  :"أو بأنهل (4)"لتسجيل ال وت معديريط موناطيسي ىل   تسجيلهليتم  لىل  وسط حسا  ممونط

ىادةالميكانيكية للموجات ال وتية  أوهربية كال الموسيق   أوالوناء  أومثل ال وت المنطوق  لتكوينها وا 

و بانه ىبارة ىن ىملية ترجمة للتويرات المؤقتة لموجات ال وت الخا ة بالك م أل المؤثرات ال وتية أو

تترجم  ألةالتويرات الدا مةل ويكون التسجيل ىادة بواسطة  أومن الموجات  أخرنوع  أل سيق  المو  أو

اهت ا ات خا ةل ويتم تسجيل ال وت ىل  اليريط المستخدم في جها  التسجيل  أل موجات ال وت 

 أوىل  يريط من الب ست  الممونط  أويجري ىل  سل  ممونط  أنيمكن  أذبوساطة الموناطيسيةل 

                                                           
 ل2004 ادسةل مؤسسة ال ادق للطباىة والنيرل طهرانلل المعجم الوسيطل الطبعة السأبراهيمال ياتل احمدل م طا ل ( 1)

 2004. 
(2)

 الأثباتميار لهذه التعرياات لدى الحسينيل ىمار ىبا ل مدى ميروىية التسجيل ال وتي بالهواتف النقالة كدليل في  
 .167  ل2009 ل8البيتل العدد  أهلالبيت ىليهم الس م ل جامعة  أهلالجنا يل مجلة 

ل كلية التربية للعلوم الأنبار د خشر سلمانل محاشرات ىن في ياء ال وت والحركة الموجيةل جامعة الاهداويل را(3)
 .2ل  /http://www.uoanbar.edu.iq/EPSCollege//catalogال رفةل قسم الاي ياءل منيورة ىل  الموقع 

(4)  
Jay, Kadis. Magnetic Recording: Analog Tape, Lecture7-in Magnetic_Recording, Stanford 

university, page 1 published on https://ccrma.stanford.edu/courses/192a/Lecture7-

Magnetic_recording.pdf.   

http://www.uoanbar.edu.iq/EPSCollege/catalog/
https://ccrma.stanford.edu/courses/192a/Lecture7-Magnetic_recording.pdf
https://ccrma.stanford.edu/courses/192a/Lecture7-Magnetic_recording.pdf
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ييارة رقمية من خ ل تحويل ال وت من  أل تحويل الموجات ال وتية " هو: أول )1(" رها من الوسا لغي

بثها من خ ل  أىادةثنا ية ومن ثم  أرقامكهربا ية دورية بيكل  أيارات أل ذبذبات ميكانيكية في الهواء 

 .)2("ذبذبات  وتية مسموىة أل مجاهير البع التي تترجمها 

موجات كهربية من خ ل  أل تحويل الموجات في يكلها الطبيعي ال وت ب تسجيل وىليه يتم

وسا ل خا ة بعملية  أو أدواتمن خ ل  أخراجها لإىادةومن ثم تخ ينها ىل  دىامة  لوسيلة التسجيل

الثنا ية التي يستطيع  الأرقاممجموىة من  أل ل الموجة ال وتية ذاتها يتحو ب وذل ل بيكل  وتي الإخرا 

خراجهاها وتخ ينها تمعالج الحاسوا  .وا 

ثابت  أوتوثيق للمياهد المتحركةل بإحداع تسجيل دا م :" الايديو بأنها أوويعرف التسجيل المر ي 

 أو أيرطةحديع تم حاظه ىل   أو ورة  أو لتيكل ىن طريق تااىل ميتر  للشوء وىملية كيميا ية

ي يجمع الن  وال وت وال ورة والتي تجمع لم نف الذا " أول )3("تيويلها ىقا التسجيل لإىادةمواد 

وحدهال  والأحاد الأ اارباستخدام  أرقام أل ىل  دىامة من الدىامات والتي تحول ىن طريق الحاسوا 

 .)4("الثنا ية بالأرقاموالتي تسم  

                                                           
(1)

ل الدار العلمية الدولية 2002ل 1ىبا ل الحجية القانونية لوسا ل التقدم العلميل ط العبوديلوردت هذه التعرياات لدى  
 .37للنير والتو يع لىمان الاردنل 

 .278ل   1998 السعودل سيد م طا ل الكمبيوتر والملتميديا. دار الكتا العلمية للنير والتو يعل القاهرةل أبو (2)
 –الجنا يل مجلة كلية الحقوق  الإثباتميار لهذه التعرياات لدى الحسينيل ىمار ىبا ل الت وير المر ي وحجيته في  (3)

 .29ل  2014ل 1ل العدد 16جامعة النهرينل المجلد 
ل 2008ل الإسكندرية رفلل نيأة المعاالإثباتريديل محمد السعيدل التعاقد بوسا ل الات ال الحدية ومدى حجيتها في  (4)

 155. 



www.manaraa.com

15 
 

الت وير  أوناطقل سماها الت وير ال نتعددت تسميات التسجيل المر ي حسا الاقهل فمنهم م

التسجيل  أوالت وير م طلح  اختياريمكننا انه  ألال )1(التلا يوني أو الإلكتروني وير الت أوالمتحر ل 

م طلح الوسا ل المر ية لكافة  أذ يتسعل اللوة العربية لماردات والأقرا ييوىا الأكثر لأنهاالمر ي 

 تظهر لاحقا.س التي أوالتي ظهرت  الأيكال

لوة  ألاالوسا ل السمعية والمر ية لي   أ ل أننرى في ك  النوىين  الأ ل أل وىليه وبالعودة 

حيع  .يعرف بلوة الحاسوا الذيي نظام العد الثنا  أو لوحداتوال الأ اارحاسوبية تعرف بنظام 

السرىة وتولا ىليها السهولة والس سة مقارنة  أل تستخدم في المعام ت التجارية والمدنية التي تحتا  

 .)2(أبرامهاهذه التسجي ت مكانا في تأخذ  أنبالورقية حيع يمكن 

دىامة تحمل هذه البرمجيةل بحيع يتم يكل مخ ن ىل   المخر  الخارجي لي  سوى ومنه يكون

المر ي  أوالتسجيل ال وتي  أداة أو كالميكرفونالنبشات من خ ل جها   أو الموجاتالتقاط هذه 

وىل  ذل  تيمل هذه  .الإخرا  أدوات بثها ىبر لإىادةىل  وحدات تخ ين  تحاظكالكاميرال ومن ثم 

لتيمل  وكذل  تتسعمشووطةل  أو لبة  أقرا  أول  يريط الوسا ل جميع التسجي ت التي تكون ى

وحت  تل   لالرسا ل ال وتية أوالتي تقوم بحاظ المكالمات  الآليالرد  أجه ةتسجي ت الهاتف وحت  

 ها.وما يابهالذكية  ه ةالأجأو  الآليالتطبيقات المخ نة ىل  جها  الحاسا 

                                                           
 .29الحسينيل ىمار ىبا ل المرجع ذاته ل   (1)
 .93ل  2013ل -تلمسان –بكر بلقايد  أبوالحديثةل رسالة دكتورةل جامعة  الإثباتيوسفل  روقل حجية وسا ل  (2)
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وقد ظهر ىدة أيكال لأجه ة التسجيل باخت ف أنواىها أل  أن و لت أل  أجه ة الهاتف 

المحمول الذي باستطاىته تسجيل ال وت وال ورة بيكل دقيقل وا بح باستطاىة أي يخ  حمل هذا 

 .)1(الجها  بيت  تطوراته واستخدامه

 المطلب الثاني

 الإلكترونيةالمرئية عن الكتابة تمييز الوسائل السمعية و 

ىل   والإنترنتالتطور الها ل في مجال التكنولوجيا ووسا ل الات ال وظهور الحاسوا  أثر

هذا التطور ظهور الكتابة باليكل تأثير  أوجهالقواىد القانونية والمااهيم العامة بيكل م حظل ومن 

دىامة ورقية وأدوات ماديةل جاء هذا التطور فقط ىل   أنهابل فحيع كانت النظرة للكتابة الإلكتروني

الذي و  للكترونيةوسا ط أ أوالتي تكون ىل  برامج و  الإلكترونيةليستحدع نوىا من الكتابة سمي بالكتابة 

ىل  السندات الرسمية أو العادية المحررة بيكل التجارية الإثبات في المواد المدنية و  اقت اررتا ىدم 

بعد بيان الماهوم التقني يد من المحررات ذات الطابع الإلكترونيل وىليه و بل أيشا ىل  نوع جد ورقيل

طابع والتي هي ذات للوسا ل السمعية والمر ية والتي اتشحت بانها ىبارة ىن لوة مكتوبة بلوة الحاسوا 

 ل الإلكترونيالمحرر  أو الإلكترونيهي ذاتها السجل  الإلكترونيةالكتابة  نأقد ياهم بدايةً برمجيل 

هو الذي يعد محل هذا  الإلكترونيالسجل  أول والمحرر والإرادةفالكتابة هي التي تعبر ىن الاكر والقول 

نحاول من خ ل هذا المطلا التعبير والوسيلة التي تُخِ ن أو تَحاظ هذه البيانات والمعلوماتل وىليه س

 كالاتي: بماهومها القانوني ونيةالإلكتر الكتابة  وبين بين الوسا ل السمعيةالاخت ف مدى الوقوف ىل  

                                                           
الثقافة للنير والتو يعل ل دار الأول  الطبعة لالجنا ي ثباتالإل ميروىية ال وت وال ورة في أمينالخريةل محمد  (1)

 .125ل   2011ىمانل 
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  الإلكترونيةمفهوم الكتابة  :الأولالفرع. 

  :الإلكترونيةالكتابة  شروطالفرع الثاني. 

  الإلكترونيةالفرع الثالث: علاقة الوسائل السمعية والمرئية بالكتابة. 
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 الإلكترونية: مفهوم الكتابة الأولالفرع 

ن خ ل تسطير الحروف بيكل مادي بطريقة تعبر ىن م الإرادةتعد الكتابة وسيلة التعبير ىن 

لكتابة لا يوجد يروط أو  ور معينة ل فكرة  ادرة ىن اليخ  الذي  درت منهل وحيع أومعن  

تناولت التيريعات المختلاة ف. الإلكترونيةللكتابة ومنها الكتابة  أنواعل ظهرت )1(في يكلها العام التقليدية 

اختلات في تسميتهال ومن هذه التسميات )رسالة البياناتل المحررات  أنها ألا الإلكترونيةتعريف الكتابة 

جميع هذه التسميات المختلاة كانت لذات المدلول  أن ألال )2((ال ..المعلومات.ل رسالة الإلكترونية

 للكتابة. الإلكترونياليكل  اوالمق ود به

 2015 )3(لسنة 15رقم الإلكترونية ت من قانون المعام الثانية في المادة  الأردنيالميرع فعرف 

تخ ينها بأي وسيلة الكترونية  أوتسلمها  أو أرسالها أو أنياؤهارسالة المعلومات بأنها "المعلومات التي يتم 

 .لكترونيا"أتبادل للمعلومات  أي أوالرسا ل الق يرة  أو الإلكترونيومنها البريد 

 أرقام أوكل حروف بأنها :" )4(الم ري الإلكتروني قانون التوقيع وىرفت الكتابة الإلكترونية في

 أخرىوسيلة  أية أوشو ية  أورقمية  أو ألكترونيةتثبت ىل  دىامة  أخرىى مات  أي أورمو   أو

 ".للإدرا ميابهة ويعطي دلالة قابلة 

                                                           
 79ل  2005ل دار الثقافةل ىمانلالاردنلالإلكترونيالمحرر  أثباتىبيداتل لورن  محمدل  (1)
-ل دار الثقافة للنير والتو يعل ىمانأول لطبعة  في القانون المقارن الإلكترونياليا ل العقود الدولية: العقد  نا يفل (2)

 .195ل 2009الاردنل
 .5292المنيور في الجريدة الرسمية   2015لسنة  15رقم  الإلكترونيةقانون المعام ت  (3)
في الجريدة الرسمية  17من العدد  17المنيور في ال احة  2004لسنة  15الم ري رقم  الإلكترونيقانون التوقيع  (4)

 .22/4/2004بتاري  
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1996لعام  الإلكترونيةالتجارة بيأن  النموذجيونسترال من قانون الا ة الثانيةالماد في فترِ وىُ 
)1( 

تخ ينها  أواست مها  أو أرسالها أو أنياؤهامن خ ل م طلح رسالة البيانات بأنها" المعلومات التي يتم 

بوسا ل ميابهةل بما في ذل  ىل  سبيل المثال ولي  الح رل تبادل  أوشو ية  أولكترونية أبوسا ل 

 النس  البرقي". أوالتلك   أوالبرق  أو يالإلكترونالبريد  أو الإلكترونيةالبيانات 

المدلول كان واحدال  أن ألانجد من خ ل التعرياات السابقة اخت فا وتباينا في المسمياتل 

 أل  أيارالحديعل فحيع كان الميرع الم ري هو الوحيد الذي  الإلكترونيلكتابة باليكل والمق ود به ا

تدر  تعرياها شمن  أنارتأت التي  الأخرىبيكل مباير ىك  التيريعات  الإلكترونيةتعريف الكتابة 

التطور لهذا النوع  أيكالم طلح ييمل جميع  أيجادها من خ ل أرادتل والتي لربما أخرىم طلحات 

 من الكتابة.

 أوالرمو   أو الأحرف أو الأرقاممجموىة " :بأنها الإلكترونيةالكتابة  فعرفي الاقهالجانا ما أ

  دىامة الكترونيةل تؤمن قراءتها وتشمن ىدم العبع تثبت ىل أنيمكن  أخرىى مات  أي أو الأ وات

 .)2("بمحتوياتها أوبها 

والرمو  والع مات تعطي دلالة قابلة  والأرقام الأبجدية الأحرفتسلسل من "بانها  أيشا هاوىرف

 .)3("ومخ نة ىل  دىامة الكترونية الإرادةوتعبر ىن  للإدرا 

                                                           
 .1996مع دليل التيريع لعام  لكترونيةالإقانون الاونسيترال النموذجي بيأن التجارة  (1)
 .206مرجع سابقل   لالإلكترونياليا ل العقد  نا يفل (2)
(3)

ل دار الثقافة للنير والتو يعل ىمانل الأول الطبعة  لالإلكترونيالقواىد الخا ة بالتوقيع  غسان ىيس ل الربشيل 
 .166ل  2009
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عل الكتابة التي لا تيمل الكتابة ىل  الورق فحسال بالمعن  الواس الإلكترونيةويق د بالكتابة 

نما ل )1(ومهما كانت الدىامة المستخدمة في تثبيتها الحديثة التقنيةالكتابة التي تتم ىن طريق وسا ل  وا 

 أوتكون ىل  الورق  أنل بل من الجا   دىامة ورقيةتكون الكتابة ىل   أنما يتطلا  لا يوجد غالباحيع 

ىدم تحديد  أخري بمعن  أ - )2(تكون ىل  الماء أنقال مجا اً انه من الجا   ومنهم من  - الخيا

 أولا يوجد في القانون  أذرقميةل  أون كانت هذه الدىامة مادية أف  فرق  لالدىامة الحاملة لهذه الكتابة

 .القول أوتعبر ىن الاكر  حت  ىل  الورق ألاالاقه ما يوجا الاىتقاد بأن الكتابة لا تكون 

ى مات  ةيأو  والأرقامبأنها الحروف والرمو   الإلكترونيةىليه يمكن مما سبق تعريف الكتابة و 

 وسيلة ميابهة. أي أوشو ية  أوتكون مثبتة ىل  دىامة الكترونية سواء كانت رقمية  أخرى

 الإلكترونيةالفرع الثاني: شروط الكتابة 

لكي  الإلكترونيةوط واشحة للكتابة ىل  ير  الإلكترونيةلمعام ت الناظمة لن ت التيريعات 

وتحاظ بطريقة ألكترونية تتيح قراءتها  ل فحيع تنظم البيانات ب ورة غير ماديةالإثباتيعتد بدورها في 

أل  أبرا  فكرة أل  حي  للتعبير والدلالة  مهي وسيلة تستخدف لمن الأجه ة هالحاسوا أو غير  جها  ىبر

ىليهال وهي يأنها يأن الكتابة العاديةل ف  بد أن تكون الكتابة  الوجود مهما كانت الواية التي تنطوي

 الإلكترونيةتتلخ  يروط الكتابة ىليه الإدرا ل و الإلكترونية ذات دلالة واشحة المعن  وأن تقبل الاهم و 

من قانون  (6)ل حيع ن ت المادة بأن تكون مقروءة ومت اة بالاستمرارية وىدم قابليتها للتعديل

 أومستند  أوىقد  أوقيد  أيتيريع تقديم  أيىل  هذه اليروط: " اذا استوجا  الإلكترونيةالمعام ت 

 القانونية للآثارالخا  بأي منها منتجا  الإلكترونيكتابي فيعتبر تقديم السجل  أووثيقة بيكل خطي 
                                                           

(1)
 .252ل  1997ل ىمانل الأول ال الاوريل الطبعة العبودي ىبا  ل التعاقد ىن طريق وسا ل الات  

 .49ل 2008دل القاهرة ل دار منيأة المعارفلالأول الكتابة الرقميةل الطبعة  ال الحينل محمد العيشل (2)
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 ين السجل تخ أمكانية -. االإلكترونيالاط ع ىل  معلومات السجل  أمكانية -ذاتها يريطة ما يلي: أ

استخ   يروط الكتابة  نىليه". ويمكتويير  أي أحداعوقت دون  أيليه في والرجوع أ الإلكتروني

 من هذا الن  كالاتي: الإلكترونية

  إمكانية قراءة الكتابة والاطلاع عليها.: الأولالشرط 

  :ودوامهاتخزين الكتابة  إمكانيةالشرط الثاني. 

 ة للتعديل.الشرط الثالث: عدم قابلية الكتاب 

 .إمكانية قراءة الكتابة والاطلاع عليها: الأولالشرط 

ويستوي في هذا كونها  لوواشحة تكون مقروءة أن الإثبات فيييترط في الكتابة حت  تعد دلي  

 وذل  لتدل ىل  مشمون الت رف القانونيبعبارة أخرى أن  ىل  دىامة ورقية أو ىل  دىامة ألكترونيةل

غير  أم بطريقةكانت القراءة بطريقة مبايرة أدرا  محتواهال سواء ا  ن فهمها و بأن تكون واشحة يمك

غير مبايرة  أو اءة الورق المستخر  من الحاسوا لمبايرةل وتكون بطريقة مبايرة بأن تكون كما في قر 

ن التي يمك )1(اللوة المعروفة أل من خ ل الحاسوا وترجمتها  الإلكترونيةمن خ ل ف  تياير البيانات 

 وأ لن تدون بحروف ورمو أبعد  الكترونية مخ نة ىل  دىامةهذه الكتابة ما تكون فإتهال ءلليخ  قرا

ل أو بطريقة يمكن من خ لها أدرا  مشمون المحرر ىن )2(الآلين تستخر  من الحاسا أبعد ورقية 

 .(3)الطريق النظر أو السمع أو اللم 

                                                           
 .214نا يفل اليا ل مرجع سابقل    (1)
 .165مرجع سابقل   ال الحينل محمد العيشل (2)
  .47الروميل محمد أمينل مرجع سابقل  (3)
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من دون  ةالكترونيمعام ت ذات طابع  أيجادفي ساهم التطور المستمر للتكنولوجيا  أني حظ 

في تحديد هذا اليرط من قبل الاقهل  ةل فأ بح هنا   عوبي لهذه المعام تالورقاليكل الاىتماد ىل  

الرد ىل  هذا  أنألا  ل(1)لكترونياأحرى مدونة بالأ أوير مدونة ىل  دىامة ورقية غ تكون هذه الكتابة أذ

ي  بين ىدم قابلية المحرر للقراءة وبين ىدم ظهور الكتابة الموجودة فيهل فعدم بأنه يجا التمي كان الرأي

قابلية المحرر للقراءة تعني استحالة الاط ع ىل  محتويات المحرر سواء أكان ذل  بطريقة مبايرة أم 

الرد أن بطريقة غير مبايرة. أما ىدم ظهور الكتابة فيق د بها تعذر قراءة المحرر ب ورة مبايرةل ألا 

ترجمة لوة قوم بي أو وسيط برامج خا ةيمكن الاط ع ىل  هذه الكتابة من خ ل ىل  هذا الرأي بأنه 

حروف مقروءة وواشحة  أل ة لىن طريق تحويل رمو  الآ القارئاللوة التي ياهمها  أل لة المعقدة الآ

 وهذا ما يحقق يرط القراءة
سواء كانت  -المشمون  لا بد أن تكون مقروءة وواشحة أذنل فالكتابة )2

 معبرة ىن محتواها لمن يقرأها. -بحروف أو رمو 

 -1منه والتي تن  ىل  أنه:"  6وقد أيار قانون الاونسترال النموذجي لهذا اليرط في المادة  

ىندما ييترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبةل تستوفي رسالة البيانات ذل  اليرط أذا تيسر الاط ع 

ات الواردة فيها ىل  نحو يتيح استخدامها بالرجوع أليه لاحقا"ل ونرى من هذا الن  أن قانون ىل  البيان

طلبها التيريعات الداخلية والمتمثلة في وجوا تتالاونسترال النموذجي طبق الحد الأدن  من اليروط التي 

 وشوا الدليل الكتابي وقابليته للقراءة.

  

                                                           
167الربشيل غسانل مرجع سابقل  (1)

.
 

 .177ل ل 2013ل -تلمسان-بكر بلقايد أبوجامعة  لدكتوراهالحديثةل رسالة  الإثبات يوسفل  روق حجية وسا ل (2)
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 .ودوامهاة كانية تخزين الكتابمإالشرط الثاني: 

 تمكن من  بطريقة يتم تدوينها ىل  دىامة تحاظها مدة طويلة من ال منل أنويعن  بهذا اليرط 

ل وهو ما يتوافر في المستند )1(وخا ة ىند ىرض الن اع ىل  القشاء كلما اقتشت الحاجة اليهاالرجوع 

 الوسيط المادي. أوالورقي 

شة للتلف جراء كونها ىر  الإلكترونيةفر في الكتابة هذه ال اة لا تتوا أن الأول وقد يبدو للوهلة 

 أذ لهذه المياكل تم التولا ىليها جراء التطور التكنولوجي أن ألال )2(بسبا مياكل فنية أوسوء التخ ين 

هذه تتيح ففشل من الحاظ من المستندات الورقيةل أ الإلكترونيةالدىامات  أو بح الحاظ بالوسا ل أ

 أوتلف جراء الرطوبة لل تتعرض التي قد اليكل الورقيىك   دوامو  باستمراريةليها حاظ الكتابة ىالوسا ل 

الكتابة الإلكترونية  ل وبالتالي تستوفي)3(تتاوق ىليها حديثا الإلكترونيةسوء التخ ين وهو ما جعل الوسا ل 

 هذا اليرط يأنها يأن الكتابة الخطية.

 الشرط الثالث: عدم قابلية الكتابة للتعديل.

 ىيا يؤثر في  حتها أيتكون خالية من  أنل أثباتترط في الكتابة ىموما لكي تكون دليل يي

تويير في  أوتعديل   لإجراءمحاولة  أيتكون قادرة ىل  مقاومة  أن أخربمعن  ل ويوير في مشمونها

الحجية ىل  الدليل حت  يمكن الاىتماد ىليها ومنحها  والأمانىن ر الثقة  لإشااء مشمونها

 .)4(وتيةالثب

                                                           
 .213اليا ل مرجع سابقل   نا يفل (1)
 181ال الحينل محمد العيشل مرجع سابقل   (2)
 .213اليا  لمرجع سابقل   نا يفل (3)
 .335  الحجا يل ىبد الاتاا بيوميل مرجع سابقل (4)
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ولا ي  في تحقق هذا اليرط في المستند الورقيل حيع يكون التدوين بالحبر ىل  الورق بطريقة 

الكيطل وهو  أوكالمحو  التويير بإحداع أو بالإت ف ألاي بح مت   به بيكل غير قابل للا ل ىنها 

 .المعاينة أوكالنظر  الطرق المادية البسيطة أوما يسهل كياه ىن طريقة الخبرة الانية 

ىل   الأطرافتتمي  بقدرة  أنها فالأ لل الإلكترونيةالدىامات  أوفيما يتعلق بالوسا ط  أما

هذه الميكلة  أن ألال )1 (ط ق فايرو  ىل  البرنامجأمن خ ل  أومهني  أوتعديلها من خ ل خبير فني 

وذل   لاىتداء أوتعديل  أيتسمح بحاظ البيانات من  ليآقد تم تااديها من خ ل استحداع برامج حاسا 

 اختراق لأيمن خ ل برامج تت دى  أو ورة ثابتة لا يمكن تعديلها  أل من خ ل تحويل الن و   ماأ

 .)2(بإتباع أجراءات خا ة

( يحققان الإلكترونيبيكلها الحديع ) أودي )الورقي( الكتابة بيكلها التقلي أنمما سبق  ونخل 

ن يروط الكتابة التقليدية ل وأوجود الت رف القانوني وتحديد مشمونهدليل ىل   أىدادفي  ذات الوظياة

بتر   الإشافة أوالكيط  أوبالمحو  ألاىدم قابليتها للتعديل  وأخيراالقراءة والديمومة  أمكانيةوالمتمثلة في 

 ماف فقط في يكل كل منهمع الاخت  الإلكترونيةفي الكتابة  قهاقتح ح يدل ىل  التعديلل يمكنواش أثر

 هي كتابة ذات طابع برمجي. الأخيرةهذه  أنكون 

                                                           
 .170 الحين العيشل المرجع ذاتهل  ال (1)
ل دار النهشة العربية الإنترنتىن طريق  أبرامهاالت رفات القانونية التي يتم  أثباتحسن ىبد الباسط ل  الجميعيل (2)

 .25-24ل  2005للنيرل القاهرةل
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 الإلكترونيةالفرع الثالث: علاقة الوسائل السمعية والمرئية بالكتابة 

أيارت التيريعات  أذال الإثباتمكانة قانونية شمن قواىد  الإلكترونيأ بح للكتابة في اليكل 

ن لهذا ا الإلكترونيةوالتجارة  الإلكترونيةالناظمة للمعام ت  التسميات لهذا  اختلاتلنوع من الكتابةل وا 

 النوع من الكتابة.

في تعرياه  الإلكترونيةوالذي أورد الكتابة  الأردني الإلكترونيةقانون العام ت  أل وبالرجوع 

في  الإلكترونيوالسجل  الإلكترونيةلرسالة المعلوماتل نجد أن الميرع الأردني لم يا ل بين الكتابة 

نجد أن الميرع  أذل فجاءت التعرياات مكملة لبعشها البعض ومعرفة لكل منها بالأخرل تعرياه لكليهما

الن و  أو ال ور أو الرسومات أو  أوبأنها :" البيانات  الإلكترونيةأيار لتعريف المعلومات  الأردني

 لومات بأنها:عرياه لرسالة المعالأيكال أو الأ وات أو الرمو  أو قواىد البيانات وما يابه ذل "ل وفي ت

أو أرسالها أو تسلمها بأي وسيلة ألكترونية ومنها البريد الإلكتروني أو  أنياؤهاالمعلومات التي يتم "

فلم يعرف الميرع الأردني الكتابة الإلكترونية بيكل الرسا ل الق يرة أو أي تبادل للمعلومات ألكترونيا"ل 

 ية حديثة يمكن أن تكون كتابة الكترونيةهذه الم طلحات لأي وسيلة تقن حت  تتسع وذل  مباير؛

ل الإلكترونيةىبارة "أو ما يابه ذل " في تعرياه للمعلومات  أوردوالدليل في ذل  أن الميرع  مستقب 

ىادة تتكون من  المعلومات الإلكترونيةفالبيانات والن و  الرسوم و الأ وات المذكورة في تعريف 

ىدت كتابة  )1(ة كتابة مقروءةل فإذا ما ثبتت ىل  وسيلة ألكترونيةالأحرف والأرقام التي تيكل في النهاي

 .)2(ألكترونية

                                                           
وسا ل كهربا ية أو موناطيسية أو شو ية  استخدامبأنها:" تقنية  الإلكترونيةالوسا ل  ةالإلكترونيىرف قانون المعام ت  (1)

 أو كهروموناطيسية أو أي وسيلة ميابهة".
 .171   الربشيل ىيس  غسانل مرجع سابقل (2)
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وبالعودة للتعاريف المختلاة للوسا ل السمعية والمر ية والتي بينت أن هذه الوسا ل ليست سوى 

والتي ىند حاظها ىل  دىامة ألكترونية  المخ نة ىل  دىامة ألكترونية والأحرفمجموىة من الأرقام 

 الآليةىن طريق نظام المعالجة  اي يمكن ف لهوالت لللمعلومات جديداً  هذه الدىامة حام ً  لمثت

 .)1(للمعلومات

ن يملت الكتابة التي تكو   الإلكترونيةأن الن و  الواردة في قانون المعام ت  ومنه يمكن القول

 الأحرفن أنها مجموىة من  ل التقني لها تبيالأ أل مر يةل والتي اذا ما ىدنا الوسا ل السمعية وال

حت  بطريقة مر يةل فالعبرة بنظرنا  أو (2)والأرقام المثبتة ىل  دىامة ألكترونية لإخراجها بطريقة مسموىة

مر و أنما هو أ لم لاألكترونية ألتقرير أنها كتابة  أو مر يا اً مسموى الذي يكون لي  بالمخر  الخارجي

 ذه المخرجات المسموىة أو المر ية.ل هأ  أل ودة بالعيتم وذل   متعلق بطبيعة تقنية بحتة

 المطلب الثالث

 الإلكترونيارتباط الوسائل السمعية والمرئية بالسجل 

أدى اىتراف التيريعات التي نظمت الإثبات الإلكتروني بمساواة الكتابة التقليدية بالكتابة 

 الاىتدادوة في الإثبات أل  تع ي  الإلكترونيةل وقبولها كعن ر من ىنا ر الدليل الكتابي من حيع الق

بحجية المعام ت التي تتم بيكل ألكترونيل فأ بحت هذه المعام ت حقيقة قا مة تستخدم في أبرام 

الت رفات القانونيةل أذ أقرت التيريعات الناظمة للإثبات الإلكتروني ب حة المحررات المدونة ىل  

 وية لتل  الحجية المقررة للمحررات المدونة ىل  الورق.وسا ط ألكترونيةل ومنحها حجية في الإثبات مسا
                                                           

والج ا ريل  الأردني في ظل مبدأ التعادل الوظياي )دراسة مقارنة( بين القانونين الإلكترونيةحبارةل فواتحيةل المحررات  (1)
 .22ل  2010ل جامعة اليرمو ل اجستيررسالة م

(2)
 .420حجا يل ىبد الاتاا بيوميل مرجع سابقل     
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أن ما تتشمنه هذه الوسا ط لا تاقد أثرها لأنها دونت بطريقة ألكترونيةل فنظمت  وهذا يعني

ختلاة لهذه الدىامات فمنها التيريعات هذه الوسا ط أو الدىامات الإلكترونيةل فن ت ىل  م طلحات م

هذه التسميات كانت للتدليل  أنسماها بالسجل الإلكترونيل ألا  منهم منو ها بالمحرر الإلكتروني من سمت

ل وىليه سنتناول في هذا والمخ نة ىليهاىل  الدىامة أو الوسيط الذي يحمل هذه المعلومات الإلكترونية 

 المطلا ما يلي:

  الإلكتروني.مفهوم السجل  :الأولالفرع 

 .الفرع الثاني: شروط السجل الإلكتروني 

  والمرئيةالسجل الإلكتروني للوسائل السمعية  استيعابالثالث: مدى الفرع. 

 الإلكتروني: مفهوم السجل الأولالفرع 

 الإلكترونيالسجل  الإلكترونيةمن قانون المعام ت  الثانية في المادة الأردنيىرف الميرع 

 أي أنياءيتم  أخرنوع  وثيقة من أومستند  أي أوىقد  أوبأنه:" رسالة المعلومات التي تحتوي ىل  قيد 

"ل الإلكترونيتسلمها باستخدام الوسيط  أوتبليوها  أو أرسالها أونسخها  أواستخدامها  أوتخ ينها  أومنها 

 أو أرسالها أو أنياؤهاالتي يتم  " المعلوماتبأنها:رسالة المعلومات  المادة ذاتهاوحيع ىرف الميرع في 

تبادل  أي أوالرسا ل الق يرة  أو الإلكترونيومنها البريد تخ ينها بأي وسيلة الكترونية  أوتسلمها 

بطريقة  الإلكترونيةتعريف لها تعريف الكتابة  أيرادالميرع من خ ل  أرادلكترونيا". والتي أللمعلومات 

والذي ىبر  الإلكتروني الكتابةلم يخلط بين  الأردنيالميرع  أنسابقال ويتشح لنا  أسلاناغير مبايرة كما 

والذي يمكن القول بانه الدىامة التي تحمل رسالة  الإلكترونيرسالة المعلومات وبين السجل ب اىنه

 (.الإلكترونية)الكتابة  المعلومات
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والتجارة  المعام تفي يأن  الإماراتي الاتحادي قانونالفقد ن  في  الإماراتيالميرع  أما

 الإلكترونيالمستند  أو الإلكترونيلسجل حيع ىرف ا تعريف ميابه للميرع الأردنيىل   )1(الإلكترونية

 أب غه أو أرساله أونسخه  أواستخراجه  أوتخ ينه  أو أنياؤهمستند يتم  أو"سجل  :بأنها الأول في المادة 

اب  ل سترجاع بيكل يمكن ل ويكون قأخرلكتروني أوسيط  أيىل   أواست مه ىل  وسيط ملمو   أو

 أو أىداده"السجل الذي يتم  :الإلكترونيالسجل  )2(ينيالبحر  كترونيالإلوىرف قانون المعام ت ل فهمه"

 تو يله بوسيلة الكترونية". أوتسلمه  أواستخراجه  أوتخ ينه 

محاوظ بوسيلة  أومت ل  أومنتج  أوأنه سجل منيئ ب الإلكترونيالاقه فقد ىرف السجل  أما

 أوال ور  أو الأ وات أوالبيانات  أوم الرسو  أوالكترونيةل وهنا  من ىرفه بانه مجموىة من الن و  

استرجاىها بواسطة  أوحاظها  أوتعديلها  أو أنياؤهاغيرها من المعلومات تتمثل في  ورة رقمية ويتم 

 أوحاظها  أوالبيانات والمعلومات  لإنياءدىامة معدة  أووسيط  أونه حامل أب الأمروكذل   لالحاسوا

 .)3(لكترونيأاسترجاىها  أو أرسالها

تشح لنا من التعرياات السابقة أنها جاءت لبيان الطبيعة التقنية للسج ت الإلكترونية وبيان أنها ي

ذات طابع ألكتروني تقني يمكن من خ لها أنياء البيانات والمعلومات الإلكترونية مختلاة اليكل 

 الإلكترونيتعريف السجل وىليه يمكننا وتخ ينها واسترجاىهال دون بيان دورها في حاظ المعاملة القانونية 

                                                           
ل المنيور في الجريدة الرسمية الإلكترونيةفي يأن المعام ت والتجارة  2002( لسنة 2الاتحادي رقم ) الإماراتيالقانون  (1)

 .2002(ل ىام 277العدد ) الإماراتية
(ل 3039والمنيور في الجريدة الرسمية البحرينيةل العدد ) 2012( لسنة 6البحريني رقم ) الإلكترونيةقانون المعام ت  (2)

 .2012ىام 
 .51ل  2008ل الإسكندريةل دار الكتا القانونيةل الإلكترونيلالمستند  أمينالروميل محمد  (3)
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تحتوي  أنل والتي يمكن الإلكترونيةتخ ن ىليها الكتابة  أوالدىامة التي تحاظ  أو الإلكترونيةبانه الوسيلة 

 تويير في مشمونها. أودون تعديل  لاحقا اواسترجاىه امستند بطريقة تتيح حاظه أوىقد  أوىل  قيد 

دىامة الكترونية  أووسيط  أوحامل  أيل ييم الإلكترونيويتشح لنا مما سبق بأن السجل 

مي  بين  الأردنيلكترونيا. وأن الميرع استقبالها أ أو أرسالها أوحاظها  أوالمعلومات  أوالبيانات  لإنياء

: الإلكترونية( من قانون المعام ت 8حيع ن  في المادة ) )1(السند الإلكتروني السجل الإلكتروني وبين

بمستند فيعتبر الاحتااظ به ىل  يكل سجل ألكتروني منتجا لآثاره ىل   حتااظالا" اذا استوجا القانون 

( من هذا القانونل حيع يتشح لنا من هذا الن  7تتوافر فيه اليروط المن و  ىلها في المادة ) أن

بطرق  ل ىترافجاء هذا الن   المستند الإلكتروني للإثباتل أذ السجل الإلكتروني هو أداة حاظ أن

لإلكتروني والمتمثلة بالسجل الإلكتروني وذل  ليقوم مقام الحاظ الورقي المستخدم في السندات الحاظ ا

 .)2(التقليدية

 الأقرا ؛ الإلكترونيةىل  السج ت  التي نذكرها ىل  سبيل المثال لا الح ر الأمثلةومن 

 الأقرا و  Memory Cardل يرا ح الذاكرة Word مثل الآليل برامج الحاسا CD-ROMالممونطة 

لية آفي  الأخرىحيع تختلف كل وسيلة ىن  ل)3(وغيرها من الوسا ل التقنية الحديثة Hard Disk ال لبة

 ألكترونية دىاماتىل   الإلكترونيةوهي حاظ الكتابة  لاأ ةالنتيجة واحد أن ألال الإلكترونيةحاظ الكتابة 

 .مختلاة

                                                           
و التوقيع و  أنياؤهمن قانون المعام ت الإلكترونية :" السند الذي يتم  حيع ىرف السند الإلكتروني في المادة الثانية(1)

  .تداوله ألكترونيا"
 .95ل  2011رسالة ماجستيرل جامعة اليرمو ل  لللإثباتكوسيلة  الإلكترونياليبليل حافظ ىليل السجل  (2)
 .85-84راجع ىبيداتل لورن  محمدل مرجع سابق ل   (3)
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 الإلكترونيالفرع الثاني: شروط السجل 

الوسيلة التي تتيح حاظ  أويق د به الدىامة  والذي كانم السجل الإلكتروني بعد بيان ماهو 

مكانية للسجل الإلكتروني الحجية الكاملة في الإثبات  وحت  يكونل والبيانات الإلكترونيةالمعلومات  وا 

ظمة ل يجا أن تتوافر به يروط ن ت ىليها التيريعات الناالتقليدية والعاديةبالسندات الرسمية  مساواته

 دراسة هذه اليروط تاليا:بللمعام ت الإلكترونيل وىليه سنقوم 

 للاحتفاظ بالمعلومات الواردة فيه. الإلكتروني: قابلية السجل الأولالشرط 

حاظه باليكل الذي تم به أنياؤه أو  -ا" الإلكترونية:أ من قانون المعام ت -7ة تن  الماد

 ".تويير أو تعديل ىل  محتواه تسلمه وبيكل يشمن ىدم أجراء أي أوأرساله 

 أهملتحقيق فيه اظ بالمعلومات الواردة قاب  ل حتا الإلكترونييكون السجل  أنيتمثل الهدف في 

 أذل (1)ليه وقت الحاجةأوهي   حية الدليل في الرجوع  ألال الإثباتركي ة من ركا   حجية السندات في 

 بهامح بثباتها واستمرارهال وذل  حت  يتمكن من الاىتداد يتم تدوينها ىل  وسيط يس أنييترط في الكتابة 

 .(2)في حال نيوا خ ف يتم ىرشه ىل  القشاء

 الأمورمن  أنهاالثقة باىتبار  أل يتم تدوين الكتابة وحاظها في ظروف تدىو  أنفييترط 

ل أخرى أل ة معرشة ل نتقال من دىام أنهال حيع التقليديالشرورية ل ىتراف بها بنا  حجية المحرر 

                                                           
في التيريع  الإلكتروني للإثباتين الناظمة نل مبدأ التكافؤ الوظياي في القوامروان لالإبراهيمينل الد ءالعبابنةل ى  (1)

 .27ل  2009ل الأولالعدد  مجلة اربد للبحوع والدراساتل المجلد الثالع ىيرل لالأردني
ل   2010للنير والتو يعلىمانلدار الثقافة  لالإنترنتدودينل بيار محمودل الاطار القانوني للعقد المبرم ىبر يبكة  (2)

229. 
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تحريف محتواهال ومن هنا جاءت شرورة حاظها في طريقة جديرة لتبق   أوتعديل  أل مما قد يؤدي 

 .(1)مرة لأولب ورتها التي دونت بها 

يختلف بسبا حساسية هذه الوسا ل حيع قد  الإلكترونيةالحال في استخدام هذه الدىامات  أن ألا

ن هذه ألا ألل فهي معرشة للتلف جراء ىوامل مختلاة قر  تسجي أوتكون ىل  يكل يرا ح ممونطة 

 .ل كما بينا سابقا(2)ا جراء التطور التكنولوجيهالمخاطر تم ت في

الدىامة التي  أل  للإيارةهذا اليرط لي   أل  أيارتالتيريعات المختلاة قد  أنويرى الباحع 

نماتحاظ الكتابةل  هة توثيق وهو ما ور طرف ثالع كجلعملية الحاظ ذاتهال ومن هنا جاءت فكرة ظه وا 

 سنتناوله لاحقا.

 بالشكل الذي تم به. الإلكترونيالاحتفاظ بالسجل  إمكانيةالشرط الثاني: 

واستخدامها حاظه ىل  نحو يتيح الو ول أل  المعلومات الواردة فيه  -2 " أ:-7 ن ت المادة

 ."أليها في أي وقت والرجوع

والمتاق ىليه بين طرفي  بالسجل باليكل الذي نيأ بهالاحتااظ  أمكانيةيتشمن هذا اليرط 

 أييمسها  أن ندو  الإلكترونيحيع يستوجا التأكد من س مة المعلومات الواردة في السجل ل المعاملة

بما  والأمانالذي نيأت بهل مما يشاي ىليه الحجية القانونية والثقة  الأ ليتويير في يكلها  أوتعديل 

                                                           
 .179ل  2001ل دار النيل للطباىة والنيرل المن ورةلالإلكترونيالتوقيع  ثروتل ىبد الحميدل (1)
 .21حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل    الجميعيل  (2)
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 أوتعديل  أوه باليكل الذي تم به دون محو ءتتمثل في بقا للسجل  مة الماديةالس أنل وذل  (1)تحتويه

 .الإثباتتعديل فيه مما قد يؤثر في قيمته في 

بين الطرفين وتخ ينها كما  بنود الاتااق أوالمعلومات  أدخالالسجل ىن طريق بويتم الاحتااظ 

تتم معاينة هذا السند ىن  أنبعد   وذلل الآلي اليا ىبر الحاسأهي وبما تحتويه من ن و  والتوقيع 

غيرها من الدىامات بطريقة يمكن  أوموناطيسية  أسطوانة وتخ ينه ىل  الآليطريق ياية الحاسوا 

 استرجاىها واستخرا  نس  ىنها.

فتحها  يتعذرالبيانات حاظها في  ناديق رقمية  أوومن الطرق المستحدثة في حاظ السج ت 

حاظها  أمكانيةمن قبل جهات التوثيق التي تيرف ىليهل وهو ما يعطي   يعط   الذيبالماتاا الخا ألا

 .(2)حت  ت ويرها أو أت فها أومكانية يطبها أوىدم 

 .الشرط الثالث: دلالة المعلومات على المنشئ والمستلم

وتاري   والمرسل أليهمن التعرف ىل  المنيئ  التمكن -3"اليرط:ىل  هذا  أ-7ن ت المادة 

 ".أو أرساله أو تسلمه يا هووقت أن

يجا فمن تسلمهل  أونيأ السند أدلي  ىل  من  الإلكترونيعتبر المعلومات الواردة في السجل ت

ل (3)القراءة في السند الورقي أمكانية وتسلمهل وهذا اليرط يقابل يرط أنيأهىل  من  دالاً  يكون السند أن

من خ ل البرامج فتتم ترجمتها  ل(0.1اسوا الثنا ية )تكون مكتوبة بلوة الح الإلكترونيةالسج ت  أن أذ
                                                           

الطبعة  ة للنير والتو يعلل دار الثقاف-دراسة مقارنة – الإلكترونيةمحمد فوا ل الوجي  في ىقود التجارة  المطالقةل (1)
 .212   ل2006 ىمانل لالأول 

 .169  ال الحينل محمد العيشل مرجع سابقل (2)
 .233   دودينل بيارل مرجع سابقل (3)
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 العقد لأطرافل ومن هنا تستمد حجيتها طالما كانت ماهومة للقارئلوة مقروءة وماهومة  أل الحاسوبية 

 .(1)ومن استلمه أنيأهومحددة لمن 

بايرل بيكل م الأطرافلة التي لا ياهمها مدونة بلوة الآتكون هذه الوسا ل  ىل  ما سبق بناءً و 

نما  أوبطريقة مقروءة  بإخراجهاماهومة لوة  أل اللوة  في ترجمة هذه الآلييعتمد ىل  الحاسا  وا 

 .(2)المعاملةطراف ان قراءتها وفهمها والتدليل ىل  أمكي بالإأ مر ية. أومسموىة 

تطبيق هذه اليروط ىل  المعلومات  مىد أل  أيارت (ا / 7)المادة أن أل  الإيارةوتجدر 

 رسالأتسلمها وهي التي يق د منها تسهيل  أو أرسالهاالتي يق د بها تسهيل  الإلكترونيفقة للسجل المرا

ترافق هذا السجل ف  تكون مح  لهذه  أنبيانات يمكن  أوهنا  معلومات  أنتسلم السجلل حيع  أو

(3)اليروط
. 

 ةللوسائل السمعية والمرئي الإلكترونيالفرع الثالث: مدى استيعاب السجل 

بماهدددددوم  الأردندددددي الإلكترونيدددددةمدددددن خددددد ل ربدددددط الماددددداهيم التدددددي نددددد  ىليهدددددا قدددددانون المعدددددام ت 

تعرياددددددات  أوردقدددددد  الميدددددرع الأردنددددديأن الوسدددددا ل السدددددمعية والمر يدددددة بيدددددكليها ال دددددوتي والمر دددددديل نجدددددد 

والسددددددددددددجل  الإلكترونيدددددددددددةورسدددددددددددالة المعلومددددددددددددات  الإلكترونيدددددددددددةللماددددددددددداهيم والم دددددددددددطلحات كالمعلومددددددددددددات 

 أوال ددددددددددددور  أوالن ددددددددددددو   أو"البيانددددددددددددات  بأنهددددددددددددا: الإلكترونيددددددددددددةفعددددددددددددرف المعلومددددددددددددات  لالإلكترونددددددددددددي

ت ومدددددا يدددددابه ذلددددد "ل وىدددددرف رسدددددالة قواىدددددد البياندددددا أوالرمدددددو   أو الأ دددددوات أو الأيدددددكال أوالرسدددددومات 

                                                           
 .220حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل    الجميعيل (1)
 .221الجميعيل حسن ىبد الباسطل المرجع ذاتهل  (2)
ه:" لا تطبق اليروط الواردة في الاقرة )أ( من هذه المادة ىل  المعلومات المرافقة ( ىل  أن/ ا 7حيع ن ت المادة )(3)

 وتسلمه. أرسالهالتي يكون الق د منها تسهيل  الإلكترونيللسجل 
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تخ ينهدددددددا بدددددددأي  أوتسدددددددلمها  أو أرسدددددددالها أو أنيددددددداؤها"المعلومدددددددات التدددددددي يدددددددتم  :الإلكترونيدددددددةالمعلومدددددددات 

تبدددددددددددادل للمعلومدددددددددددات  أي أوالرسدددددددددددا ل الق ددددددددددديرة  أو الإلكترونددددددددددديمنهدددددددددددا البريدددددددددددد وسددددددددددديلة الكترونيدددددددددددة و 

 أو"رسدددددالة المعلومددددددات التدددددي تحتددددددوي ىلددددد  قيددددددد  بأندددددده: الإلكترونددددديالسددددددجل  أيشدددددا"ل وىددددددرف الكتروندددددي

نسددددخها  أواسددددتخدامها  أوتخ ينهددددا  أومنهددددا  أي أنيدددداءيددددتم  أخددددروثيقددددة مددددن نددددوع  أومسددددتند  أي أوىقددددد 

 الأردندددددديالميددددددرع  أن"ل وىليدددددده نددددددرى الإلكتروندددددديتسددددددلمها باسددددددتخدام الوسدددددديط  أوتبليوهددددددا  أو أرسددددددالها أو

 .(1)بالأخرقد خلط بين الم طلحات وىرفها تعرياا واحدا من خ ل تعريف كل منها 

تعرياددددددات تتسددددددع  أيجدددددداد أراد الأردندددددديالميددددددرع  أنومددددددن خدددددد ل تحليددددددل المادددددداهيم السددددددابقة نجددددددد 

وأ ددددوات  وأيددددكالال ددددور المختلاددددة مددددن رمددددو  هددددذه  أننددددرى فالمختلاددددةل  الإلكترونيددددة الأيددددكاللجميددددع 

ل حيددددع اسددددتخدم الأسددددلوا الموسددددع فددددي تعريددددف السددددجل ذكددددرت ىلدددد  سددددبيل المثددددال لا الح ددددر و ددددور

التدددددددي  أوالتكنولوجيدددددددة والتقنيدددددددة الموجدددددددودة حاليدددددددا  الأيدددددددكالوذلددددددد  حتددددددد  تسدددددددتوىا كافدددددددة  الإلكتروندددددددي؛

 الحديثة. و ور التقنية يكالأستظهر لاحقا وفي هذا نظرة يمولية للميرع لكافة 

 أوالبيانددددددات  لإنيدددددداءدىامددددددة الكترونيددددددة  أووسدددددديط  أوحامددددددل  أيييددددددمل  الإلكتروندددددديالسددددددجل ف

لكترونيددددددا. وان هددددددذه الوسدددددديلة تقددددددوم مقددددددام المحددددددررات اسددددددتقبالها أ أو أرسددددددالها أوحاظهددددددا  أوالمعلومددددددات 

مددددددن  ألاتقبددددددل القددددددراءة  الكترونيددددددة بطريقددددددة لا أوىيددددددةيكددددددون الحاددددددظ ىلدددددد   حيددددددعالتقليديددددددة فددددددي الحاددددددظ 

فأكددددد الميددددرع الأردنددددي ىلدددد  أن مددددا يددددتم حاظدددده فددددي السددددجل ىلدددد  يددددكل  ل(2)الآلدددديمخرجددددات الحاسددددا 

قيددددد يكددددون أمددددا رسددددالة معلومددددات أو أحددددد تطبيقاتهددددا كالعقددددد الإلكتروندددديل وهددددو مددددا أكددددد ىلدددد  أن الميددددرع 

                                                           
ىل  شوء القانون النموذجي للتجارة  الأردنيفي القانون  الإثباتفي  الإلكترونيةالمحاسنةل نسرينل دور الرسالة  (1)

 .317المجلد الثالعل وردت خالية من الم درل   ل مجلة الحقوقل جامعة البحرينلالإلكترونية
ل الأول الإ دارل 2005ل الأردنل دار الثقافة للنير والتو يعل 1ل طالإلكترونيالمحرر  أثباتل خالد ممدوال أبراهيم (2)

  78. 
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رسدددددالة وبدددددين  -ترونيدددددةوالدددددذي ق دددددد بددددده الدىامدددددة الإلك-الأردندددددي أراد الا دددددل بدددددين السدددددجل الإلكتروندددددي 

ىلددددددد   محاوظدددددددة التدددددددي تتنددددددداول واقعدددددددة قانونيدددددددة باليدددددددروط المدددددددذكورة قانوندددددددال والتدددددددي تكدددددددونالمعلومدددددددات 

 .(1)السجل الإلكتروني

لددددي  ألا  ددددورة مددددن  ددددور السددددجل  الإلكتروندددديالسددددجل  أننددددرى  مددددا سددددبقوىليدددده مددددن خدددد ل  

أليدددده الميددددرع الأردنددددي ىندددددما  الإلكترونددددي والددددذي للأيددددكال التكنولوجيددددة المختلاددددة وهددددو مددددا كددددان يهدددددف

ذلددددددد  التعريادددددددات الدددددددواردة فدددددددي قدددددددانون  ىلددددددد  اكدددددددد أذ نددددددد  ىليهدددددددا ىلددددددد  سدددددددبيل المثدددددددال لا الح دددددددرل

بكوندددده رسددددالة  الإلكتروندددديسددددجل بال والتددددي ن ددددت بيددددكل واشددددح ىنددددد التعريددددف الإلكترونيددددةالمعددددام ت 

كترونيدددددددةل وىنددددددددما تخددددددد ن ىلددددددد  وسددددددديلة ال أوتسدددددددلم  أوترسدددددددل  أوالتدددددددي تنيدددددددأ  الإلكترونيدددددددةالمعلومدددددددات 

الرسددددددومات  أوال ددددددور  أوالن ددددددو   أوبأنهددددددا البيانددددددات  الإلكترونيددددددةتعريددددددف المعلومددددددات  ألدددددد  أيددددددار

منهددددا  تعريددددف كددددل الأردندددديمددددا يؤخددددذ ىلدددد  الميددددرع ألا أن ومددددا يددددابه ذلدددد ل  الأ ددددوات أو الأيددددكال أو

 الأمددددرأن  أذ لالأمددددر الددددذي يددددؤدي أحيانددددا ألدددد  الخلددددط بينهددددا كددددون أن هددددذه الم ددددطلحات دقيقددددة بددددالأخر

لكتابدددددة لبدددددالأحرى بالدىامدددددة الحافظدددددة  أو الإلكترونيدددددةات لدددددق بالدىامدددددة الحافظدددددة لهدددددذه المعلومدددددهندددددا يتع

 الإلكترونية.

  

                                                           
.23 فواتحيةل حبارةل مرجع سابقل  ( 1)
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 المبحث الثاني

 بالوسائل السمعية والمرئية الإلكترونيمدى ارتباط التوقيع 

 فالتوقيع هوانت موقعةل ك أذا ألا الإثباتلا تعد الكتابة من الناحية القانونية دلي  كام  في 

من وقعها وحت  ولو  أل وهو الذي ينسا الورقة  للإثباتالعن ر الثاني لعنا ر الدليل الكتابي المعد 

ىبر وسا ل  أولكتروني ظهور التعاقد بيكل ا أل التطور التكنولوجي  أدىوقد رت من قبل غيرهل حر 

تاق مع فكرة التوقيع التقليديل وحيع تم التوجه طرا وسا ل حديثة في التعاقد لا ت أل التقنيات الحديثة 

 .الإلكترونيوالمتمثل في التوقيع  الإلكترونيةبديل يتماي  مع البي ة  أل 

والخ و ية في المعام ت  الأمناىتبارات  أل  يعود والعلة في ظهور هذا اليكل من التوقيع

 الإلكترونيالتوقيع  أل   تم اللجوء للذالمعام تل و  ا النوع منلتوفير الثقة في هذ وذل  الإلكترونية

 أل  بالإشافةىل  سرية المعلومات المرسلةل  الحااظمن خ لها  أذ يمكنوالخ و يةل  الأمانلتوفير 

 وم داقية المعلومات الأيخا  هويةالتأكد من  ا وكذل لكترونيأتحديد هوية المرسل والمستقبل  أمكانية

خار   الأطراف أحدتعديلها من قبل  أوالتي لم يتم العبع بها  لأ ليةاذات المعلومات  والتدليل ىل  أنها

 المعاملة.

 الإثباتوالاىتراف بحجيته في  الإلكترونييعات المختلاة التوقيع ل التير تناو  أل ذل   وأدى

ايتراط ىدة يروط حت  يقوم بذات الوظا ف التي يقوم بها التوقيع التقليدي وىليه سنتناول  أل  بالإشافة

 ذا الموشوع كالاتي:ه
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  الإلكتروني: ماهية التوقيع الأولالمطلب. 

  :الإلكترونيحجية التوقيع المطلب الثاني. 

  الإلكترونيالمطلب الثالث: توثيق التوقيع. 

 الأولالمطلب 

 الإلكترونيماهية التوقيع 

الطريقة ل لم يعد التوقيع التقليدي برامهأمع التويرات التي طرأت ىل  ىنا ر العقد وطريقة 

شااءالوحيدة المستخدمة في توثيق المحررات  وذل  كون التوقيع يعد الوسيلة التي  الحجية ىليهال وا 

بالالت ام بمحتوى الت رف القانونيل وكون أن الدىامة الورقية لم  أرادتهتحدد هوية اليخ  والتعبير ىن 

ع التقليدي ياي بالورض ىل  هذه لم يعد التوقي الركي ة الوحيدة المستخدمة في كتابة المحررات تعد

طبيعة مع هذه   لكتروني للتوقيع التقليدي يتمايأبديل  استوجا ظهورل ومن هنا الوسا ل المستحدثة

ومن هنا ترسخت الاكرة بعدم كون الكتابة فقط  لالإلكترونيىرف بالتوقيع هذه الوسا ل الحديثة وهو ما 

تروني بقوة ثبوتية كنظيره التقليدي ييترط فيه أن يقوم ولكي يتمتع التوقيع الإلك ىل  دىامات ورقيةل

 بذات الوظا ف التي يحققها التوقيع التقليديل وىليه سيتم دراسة ماهية التوقيع الإلكتروني كالاتي:

 الإلكترونيالتوقيع مفهوم  :الأولفرع ال. 

 الإلكترونيالتوقيع صور  :ثانيالفرع ال. 

 ونيالإلكتر التوقيع  شروط :ثالثالفرع ال.  
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 الإلكتروني: مفهوم التوقيع الأولالفرع 

بالالت ام بت رف قانوني  أرادتهىن  الأيخا يعد التوقيع بيكل ىام وسيلة يعبر بها احد 

نه ى مة أبو ل (2)ليه الت رف القانونيينسا أتوقيع  احا اليأن الذي ل وقد ىرفه البعض بأنه (1)معين

 .(3)ب مة الختم أو الأ بعبب مة  أو مشاءبالإ أماخطية تسمح بتحديد يخ ية  احبه 

يستحدع نوع جديد  أنلم يكن من المتوقع فالمستحدثة  الأمورمن  الإلكترونييعتبر التوقيع  أذ

من التواقيع غير التوقيع التقليدي الذي نظمه قانون البيناتل فمع ظهور الثورة التكنولوجية التي ساهمت 

اتااق مسبق  أوبين أيخا  لا يرتبطون بع قة قانونية مسبقة  رنتالإنتالمعام ت ىبر يبكة  أبرامفي 

ل ومن هنا نظمت التيريعات الإلكترونيةنيوا ن اىات بين أطراف الع قة  أل الذي قد يؤدي  الأمر

يجادل فقامت هذه التيريعات ببيان ماهية التوقيع الإلكترونيالدولية والمحلية التوقيع   تعريف له. وا 

بأنه:" البيانات التي  الإلكترونيةفي المادة الثانية من قانون المعام ت  الأردنيالميرع  عرفهف

وسيلة  أي أووتكون مدرجة بيكل الكتروني  غيرها أو أيارات أورمو   أو أرقام أوتتخذ يكل حروف 

مرتبطة به بهدف تحديد هوية  احا أو تكون مشافة ىليه  أول الإلكترونيمماثلة في السجل  أخرى

 وتمي ه ىن غيره". باستخدامهقيع واناراده التو 

بأنه:" ما يوشع  (1)الإلكترونيمن قانون التوقيع  الأول عرفه في المادة فالميرع الم ري  أما

غيرهال ويكون له طابع  أو أيارات أورمو   أو أرقام أوويتخذ يكل حروف  الإلكترونيىل  المحرر 

 ره".منارد يسمح بتحديد يخ  الموقع ويمي ه ىن غي
                                                           

 .235 نا يفل اليا ل مرجع سابقل  (1)
 .56ل مرجع سابقل  أنورسلطانل  (2)
 .25  الحميدل ثروت مرجع سابقل ىبد (3)
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 فعرفها بأنها: (2)(2001)لعام  الإلكترونيةترال النموذجي بيأن التوقيعات سنقانون الاو  أما

ل مرتبطة أليهامشافة  أوبيانات في يكل الكتروني مدرجة في يكل الكتروني مدرجة في رسالة بيانات "

بيان موافقة الموقع ىل  رسالة البيانات ول أل تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة  أنبها منطقيا يجو  

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات".

يتكون  الإلكترونيالتوقيع  أنالتيريعات المختلاة اتاقت ىل   أنيتشح لنا من التعرياات السابقة 

قانون الاونسترال بيأن  مسل والم ري  الأردنيالميرع  فسل ل أ وات أو أرقام أوحرف أ أومن رمو  

  ىل  سبيل المثال لا الح ر وذل  بنظرنا حت والأيكالهذه ال ور  أوردحيع  ترونيةالإلكالتوقيعات 

هذه  أن يمكن القولوىليه ل  الإلكترونيللتوقيع  ورة قد تظهر لاحقا  أويكل  لأيتتسع هذه التعرياات 

بما وقع بالتعبير ىن رغبة الموقع في الالت ام  الإلكترونيجاءت ب ور توشح وظياة التوقيع  التعرياات

 .(3)قا ومحددا ليخ  الموقعموثِ  الإلكترونييكون التوقيع  أن أهميةوكذل   لىليه

فيرى  الإلكترونيأما الجانا الاقهيل فعرفه جانا منهم حسا تركي ه ىل  كياية نيوء التوقيع 

مجموع :" التوقيع الناتج ىن أجراءات محددة تؤدي في النهاية أل  نتيجة معروفة مقدما فيكون منهم أنه

ل أو أنه:" (4)هذه الإجراءات هو البديل الحديع للتوقيع بماهومه التقليدي وهو ما نسميه بالتوقيع الإجرا ي"

مجموىة من الإجراءات التقنية التي تسمح بتحديد يخ ية من ت در ىنه هذه الإجراءات وقبوله 

ل  الوظياة التي يقوم بها ى اءً ومنهم من ىرفه بن ل5بمشمون الت رف الذي ي در التوقيع بمناسبته"

                                                                                                                                                                                     
 .2004لسنة  15الم ري رقم  الإلكترونيقانون التوقيع  (1)
 .2001لسنة  الإلكترونيةقانون الاونسترال النموذجي بيأن التوقيعات  (2)
 .69يوسفل مرجع سابقل   النوافلةل (3)
(4)

 .69لباسطل مرجع سابقل  الجميعيل حسن ىبد ا

.128االعيشل ال الحين محمدل مرجع سابقل    (5)
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حيع ىرف بأنه": استخدام معادلات خوار مية متناسقة يتم معالجتها من خ ل  الإلكترونيالتوقيع 

:" التوقيع ل ومنهم من ىرفه بأنه(1)ينتج يك  معينا يدل ىل  يخ ية  احا التوقيع" الآليالحاسا 

هو  الإجراءاتوفة مقدما فيكون مجموع هذه نتيجة معر  أل محددة تؤدي في النهاية  أجراءاتالناتج ىن 

ل ويتاق الباحع مع هذه (2)"الإجرا يالبديل الحديع للتوقيع بماهومه التقليدي وهو ما نسميه بالتوقيع 

التعرياات كونها تيمل جميع خ ا   التوقيع الإلكتروني والعنا ر الممي ة لهل وتتيح الاىتراف بأي 

قيع أذا ما توافر فيها أجراءات تقنية ذات كااءة وقدرة ىل  تحقيق الثقة جديدة لهذا النوع من التوا ورة  

 به.والأمان 

تتشمن ى مة  التيوالوسا ل  الإجراءاتبأنه  الإلكترونيوىليه يمكن استنتا  تعريف للتوقيع 

مجيات بر  رها باستخداميجرى تياي المنقولة بوسيلة الكترونيةل الإلكترونيالسجل  أوممي ة ل احا الرسالة 

 تحديد هوية  احبهل وقبوله بمشمون الت رف الذي ي در التوقيع بمناسبته. أل تؤدي بدورها 

 الإلكترونيالفرع الثاني: صور التوقيع 

ىن التوقيع التقليدي بكونه يتم ىبر وسيط ألكتروني غير ماديل أذ يتم  الإلكترونييتمي  التوقيع 

ىل  يكل حروف أو أ وات أو  يكون في تعريانا له بأنه من خ ل أجه ة الحاسا الآليل فهو كما بينا

التواقيعل وىليه سنتناول أبر   ور  و ور هذهالتيريعات باتح المجال لكافة أيكال  ترمو ل فقام

 :تالياً  الإلكترونيالتوقيع 

 

                                                           
 .127ميار لهذا التعريف لدى العبيداتل لورن ل   (1)
 .69الجميعيل حسن ىبدالباسط ل مرجع سلبقل  (2)
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 : التوقيع الرقميأولا

ويسم   الآليالحاسا  برامجرم  يني ه  احبه باستخدام  أوويعرف بأنه ىبارة ىن رقم سري 

 .(1)الأ لية يوتها  أل  أىادتها يغ غير ماهومةل ثم  أل بالترمي  والذي يقوم ىل  تحويل الرسالة 

معادلة  أل المحرر المكتوا من نمط الكتابة العادية  التي تحول  باستخدام اللوغاريتمات ليتم ذ

الحاسوا  في جها  الأرقام ههذ وذل  من خ ل حاظ لورمو  أرقام أل تحويل التوقيع كذل  رياشية و 

ي لديه المعادلة الخا ة والتي الذاليخ   ألا يوته المقروءة  أل المحرر  ليعد أن يمكن بحيع لا

ل بحيع يكون (2)يعرف بالماتاا العام والثاني الماتاا الخا  الأولتقوم بدور الماتاا الذي له نوىان: 

واحد وهو المرسل ويستخدم لتياير الرسالة وف  يخ   أوالماتاا الخا  معروفا لدى جهة واحدة فقط 

 يارتها. 

جهة ويستطيع الماتاا العام ف  ييارة  أوكثر من يخ  أ الماتاا العام فيكون معروفا لدى أما

با  الماتاا الخا  بالرغم  يقوم أن كن للماتاا العامل ولا يم(3)الرسالة التي تم تيايرها بالماتاا الخا 

هذين الماتاحين  أنياءستخدم في يو  ابيا ويسم  هذا بمبدأ "ىدم قابلية العك "حس مرتبطينمن كونهما 

 وهو ما يعرف بالتياير ال متماثل. ل(4)لوغاريتمات يديدة التعقيد

الع قةل فم در الرسالة في التياير المتماثل فيعتمد ىل  ماتاا واحد معروف لدى اطراف  أما

ماتاا التياير  أرسالالرسالة الميارة يتم  سالأر رمو ها وقبل  الماتاا لا  ذاتليه يستخدمان أوالمرسل 

                                                           
 .144   العبيداتل لورن ل مرجع سابقل (1)
 242نا يفل اليا  ل مرجع سابقل  (2)
 72رجع سابقل النوافلةل يوسف لم (3)
 .68غسانل مرجع سابقل  الربشيل (4)
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ويعد هذا النوع غير جديدل حيع تم استخدامه ل (1)ليستطيع ف  التياير أمنةليه بطريقة أالمرسل  أل 

سابقا في مجال المعام ت الم رفية ىن طريق ما يسم  ببطاقات الاىتمادل حيع لم يكن هنا  تنظيم 

 .(2)تدخلت التيريعات ونظمت هذا النوع من التوقيع أن أل اير سابقا تيريعي لهذا التي

 ثانيا: التوقيع البيومتري

ويق د بالتوقيع البيومتري التحقق من يخ ية المتعامل بالاىتماد ىل  الخوا  

ل فيعن  به استخدام ال اات الجسدية والسلوكية للأفرادالاي يا ية والطبيعية والسلوكية 

ه وتحديد هويته بحيع يقوم ىل  فكرة اخت ف ال اات الجسدية من يخ  لتميي   للإنسان

 .(3)لأخر

 اات الجسدية التي يعتمد ىليها التوقيع البيومتري الب مة اليخ يةل ب مة العينل الومن 

جل تميي  هوية هذا أحدى هذه الخوا  من أمن نبرة ال وتل حيع يتم استخدام التحقق  ب مة الوجهل

ه وىند رغبة هذا اليخ  جمثل تخ ين ب مة الو  أحداهاالتعاقدل فيتم تخ ين  أنياءي اليخ  ورغبته ف

 .(4)التعاقد أجراءذا كانت موافقة لها يتم إف بالتعاقد يتم مطابقتها مع الب مة التي تم حاظهال

والثقة في التوقيع البيومتريل حيع يمكن لقرا نة الحاسوا تقليد  مانالأويرى البعض شعف 

نبرة ال وت ىبر وسا ل مادية كالب مات الب ستيكية  أو الأ بعع من التوقيع مثل تقليد ب مة هذا النو 

                                                           
 .67بيار محمودل مرجع سابقل  دودينل (1)
  .243نا فل اليا  ل مرجع سابقل    (2)
 398مرجع سابقل  لالإلكترونيحجا يل ىبدالاتاا بيوميل التوقيع  (3)
 .78النوافلةل يوسفل مرجع سابقل  (4)
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يمكن كياه ىبر الخبراء المخت ين كما هو الحال في التوقيع  الأمرانه هذا  ألال (1)برمجيات ال وت أو

لي قبول هذا النوع في التقليدي وذل  ىبر استخدام تكنولوجيا تع   الثقة بها وتحميها من الت ىا وبالتا

 .(2)الت رفات التي تستخدم بها أثبات

 الإلكترونيثالثا: التوقيع بالقلم 

برنامج معلوماتي  قطري لكتابة ىل  ياية الحاسوا ىنويستخدم في هذه ال ورة قلم الكتروني يمكنه ا

ة توقيعه بياية وكتام ىل  الليتتبع نقاط التوقيع والتحقق من  حتهال وىندما يقوم المستخدم بتحري  الق

يلتقط البرنامج حركة اليد ويظهر التوقيع ىل  الياية بسماته الخا ة التي تمي   اات الموقع كما ثم 

 .(3)في التوقيع التقليدي الأمرهو 

يتطور العلم  أنمن التواقيع ذكرت ىل  سبيل المثال حيع  هذه ال ور أن أل  الإيارةوتجدر 

 حدىلإيمكن ىن ذل   اوىدل الإلكترونيو ور للتوقيع  أيكالىدة ويظهر بيكل يومي  بيكل مستمرل

  ورة أو بطريقة كانت تحاظ يكل الوجه فمث  تطورت ب مة بحد ذاتها تتطور أن من التواقيع ال ور

والتقاطها وتخ ينها  هنا  ب مة خا ة للوجه من خ ل تحديد نقاط ممي ة في الوجه أ بح أن أل الوجه 

 ألاوما ذكر لا يعد  ل وىليه لا يمكن ح ر هذه ال ورتها للتحقق من ذات اليخ ومن ثم يعاد مطابق

 .الإلكترونيل ور التوقيع  أمثلة

                                                           
 .245ع سابقل   جنا يفل اليا ل مر  (1)
 .41الجميعيل حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل    (2)
 .246   نا يفل اليا ل مرجع سابقل (3)
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 الإلكترونيالفرع الثالث: شروط التوقيع 

ىل  يروط اىتبار التوقيع  الأردني الإلكترونيةمن قانون المعام ت  15ن ت المادة 

كان يحدد هوية  أذا -2د به  احا التوقيع ليمي ه ىن غيرهل انار  أذا -1لا وهي "محميا وأ الإلكتروني

 -4التوقيعل  أجراءكان الماتاا الخا  خاشعا لسيطرة  احا التوقيع وقت  أذا -3 . احا التوقيع

بعد توقيعه دون  الإلكترونيتعديل ىل  ذل  السجل  بإجراءب ورة لا تسمح  الإلكترونيالسجل بارتبط  أذا

يجا أن  لنظيره التقليديثبوتية كفحت  يكون للتوقيع الإلكتروني حجية التوقيع"ل  تويير ىل  ذل  أحداع

سنتناول ىليه و تتوافر فيه يروط معينة وهذا ما ن ت ىليه التيريعات  راحة ومنها التيريع الأردنيل 

 :كالاتيهذه اليروط 

 .ومحددا له: أن يكون التوقيع مميزا لصاحبه عن غيره الأولالشرط 

لارتباطه بهذا  بالإشافةممي ا ل احبه ىن غيره  الإلكترونييكون التوقيع  أنا اليرط يتطلا هذ

يكون التوقيع  أنالتوقيع التقليدي ى مة يخ ية وممي ة ل احبه ويحدد هويته ف  بد  يعد فكمااليخ ل 

 .(1)محددا وموشحا ليخ   احبه الذي وقعه الإلكتروني

بمحتويات الت رف  بالالت امأظهار أرادة الموقع انه هم  اات التوقيع بيكل ىام أويعد من 

ليخ   اً يكون التوقيع ممي  فل بمحتويات الت رف القانوني الالت امالقانوني والتعبير ىن الإرادة في 

لا يمكن أن يتم أ دار نا  التوقيع ليخ  أخر؛ لأن التوقيع وبالتالي ل ومعبرا ىن أرادتهل  احبه

يخ  الموقع والبيانات الأساسية ىنهل وبهذا يتمي  الموقع ىن غيره من  الإلكتروني يعمل ىل  تحديد

                                                           
 .129ىبيداتل لورن  ل مرجع سابقل  (1)
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كافيا للدلالة ىل   الإلكترونييكون التوقيع  أنبهذا اليرط  أيشال ويعن  (1)الموقعين وتتحد يخ يتهل

التوقيع ممي ا لهوية  يكون أنلا بد  أذ ليخ  الموقعل ليكون الت رف القانوني حجة ىل  من يقوم به

 كالإمشاء المختلاة بأنواىه الأمرذات  كما يحقق التوقيع التقليدي ل(2)يستأثر به لوحده بطريقةه ل احب

يمكن أن يحققها نظيره التقليدي من خ ل يخ   احبهال  التي تعرف طرقال غيرها من أوالختم  أو

جيةل والتي تؤدي  ور التوقيع الإلكتروني المختلاة سواء أكانت رمو ا أو أرقاما سرية أو خ ا   بيولو 

 (.3)بدورها أل  تمي  واناراد  احا التوقيع بها ىن غيره

 سيطرة صاحب التوقيع على منظومة التوقيع. :الثانيالشرط 

ذل  التوقيع  أحداعن تكون منظومة مناردا به وأ الإلكترونييكون التوقيع  أنويعن  بهذا اليرط 

 أوولا يسمح للوير با  رمو ه  لاستعماله أو اؤهأنيتحت سيطرة اليخ   احا التوقيع ذاته سواء ىند 

تكون مجموىة العنا ر  أن أي احبهل  أرادةن التوقيع معبرا ىن توقيع بدلا ىنه حت  يمكن القول بأال

 تحت سيطرة اليخ  الإلكترونيالتوقيع  حداعلإالمعدات المعدة خ ي ا  أوالتيايرية اليخ ية 

من خ ل ما يعرف  الأمرلهذا  الإلكترونيةقانون المعام ت في  الأردنيالميرع  وأيارل (4)الموقع

 .(5)الذي يستخدمه اليخ  لإنياء توقيعه بالماتاا الخا 

                                                           
 .177المطالقةل محمد فوا ل مرجع سابقل   (1)
 .247  مرجع سابقل لحجا يل ىبد الاتاا بيومي (2)
(3)

.56  ل2010ل دار وا ل للنيرل ىمانل الإلكترونييق التوقيع الطوالل ىبير ميخا يلل النظام القانوني لجهات توث
ل دار الراية للنير والتو يعل الأول في التيريع المعا رل الطبعة  الإلكترونيحجية التوقيع  الورايبةل ىبدالله أحمدل (4)

 .142ل  2008ىمانل
اا الخا  بأنه: "الرم  الذي يستخدمه اليخ  المات الأردني الإلكترونيةوىرفت المادة الثانية من قانون المعام ت  (5)

 سجل الكتروني". أورسالة معلومات  أوفي معاملة الكترونية  الإلكترونيالتوقيع  لإنياء
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 .الإلكتروني: ارتباط التوقيع بالسجل الثالثالشرط 

ى قة بين التوقيع والمعلومات التي يوقع ىليهال ويشمن هذا اليرط  له يكونويكون الارتباط بأن 

ن ات ال التوقيع وبهذا فإ تعديل قد يطرأ ىليه بعد توقيعهل أيمن  الإلكترونيالمحرر مسألة س مة 

كااءة التقنيات المستخدمة في  أل لا يمكن ف ل التوقيع وذل  يعود  بطريقة هبمشمونبالسند يعد ارتباطا 

نماليست هدفا بحد ذاتها  الإلكترونيحماية التوقيع  نأحيع ل (1)تأمين مشمونه لحماية  يشاأيهدف  وا 

تعديل ىل  السجل ويجعل من جراء ذل  غير  أي أجراءوهو ما يشمن ىدم  ل(2)أيشا الإلكترونيالسجل 

 .(3)بسبا  ى ىة س مة هذه البيانات وكذل  التوقيع الإثباتذي حجية في 

 : التوثيق.الرابعالشرط 

القيام بتوثيق التوقيع لدى  الإلكترونيوالتوقيع  الإلكترونيةالتيريعات الناظمة للمعام ت  أوجبت

يكون التوقيع لدى جهة واحدة لكافة الدولل حيع  أنولا ييترط  لالتيريعاتجهة معتمدة تحدد من قبل 

التي  والأخطاءالقيام بتتبع التويرات  أوالعا د للموقع  الإلكترونيتقوم هذه الجهة بالتحقق من التوقيع 

وسيلة لتحقق من  أية أوام وسا ل التحليل كا  الييارات التوقيع سواء من خ ل استخد أنياءحدثت بعد 

يتم توثيق . و (4)والتي تؤكد  حة التوقيع حة التوقيع ليمنح بعد ذل   احا التوقيع يهادة التوثيق 

الحر  ىل  س مة  ولأجلكاتا العدلل الىن طريق  أوبيهادة اليهود  فإماالتوقيع التقليدي بعدة طرق 

خا ةل حيع  أوجهة ىامة  أويتم توثيقه من خ ل هي ة  الإلكترونيفان التوقيع  ةالإلكترونيالتعاقدات 

                                                           
 .178المطالقةل محمد فوا ل مرجع سابق ل  (1)
 .87النوافلة ليوسف ل مرجع سابقل  (2)
 131ىبيداتل لورن  لمرجع سابقل  (3)
 .176 ل مرجع سابق ل المطالقةل محمد فوا (4)
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تواقيع من المثل هذه  نسيستخدمو الذين  الأيخا حماية م الح  أل ايترط الميرع التوثيق فانه يهدف 

 .(1)لدى جهات معتمدة  ل توثيقها خ

 المطلب الثاني

 الإلكترونيحجية التوقيع 

وال ور واليروط ودوره المهم في  الماهوممن حيع  الإلكترونيالتوقيع  بينا سابقا ما بعدما

ذه ج ءا من هذه المعام ت حيع بدونه لا يكون له الإلكترونييعد التوقيع  أذل الإلكترونيةالمعام ت 

هذا التطور ىل  المعام ت والذي  وتأثيرمع تطور التكنولوجيا بيكل مستمر قيمة قانونيةل و  أيالوسا ل 

ل تطلا الإلكترونيىل  التوقيع التقليدي بل اتسع لليكل الحديع والمتمثل بالتوقيع  اً بح غير مقت ر  أ

مساويا  الإلكترونيفهل يعتبر التوقيع  نوع من الحجية والحماية لهذا التوقيعل لإيجادمجهودا  الأمرهذا 

ظهارو من حيع قيامه بذات الوظا ف من خ ل التعريف باليخ   التقليديللتوقيع  موافقته ىل  الالت ام  ا 

وجوده  أثرما هو ؟ و نتيجة الطبيعة الخا ة لهذا التوقيع القانونيالت رف  أوالعقد  أوبمشمون السجل 

 ىدم وجوده ىل  الوسا ل السمعية والمر ية؟  أو

كنموذ  حديع للتوقيع ىل   الإلكترونيوىليه سوف نتناول في هذا المطلا قبول التوقيع 

من خ ل بيان مدى مساواته مع  الإلكترونيية والمر ية كنموذ  وسيتم تناول حجية التوقيع الوسا ل السمع

 (.وسا ل السمعية والمر ية )فرع ثانِ ال في أثره( ومن ثم بيان أولالتوقيع التقليدي )فرع 

                                                           
 .28حسن ىبدالباسط لمرجع سابقل    الجميعيل (1)
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 بالتوقيع التقليدي. الإلكتروني: مساواة التوقيع الأولالفرع 

لا يكون للسند  أذ را مهما في المعام ت والت رفات القانونيةل التوقيع يعد ىن أنبينا فيما سبق 

لم يقترن بتوقيعل ومع ا دياد التطور التكنولوجي وتطور المعام ت بين  أذا الإثباتقيمة قانونية في  أية

 النوع الحديع المتمثل أيشااتسع ماهوم التوقيع فلم يعد يقت ر ىل  التوقيع التقليدي فقط بل يمل  الأفراد

نوع من  لإيجادالذي سع  فقهاء القانون  الأمرفي المعام ت المدنية والتجاريةل  الإلكترونيفي التوقيع 

 حجية له.  أشااءالحماية لهذا التوقيع وبالتالي 

ؤدي ذات وظا ف التوقيع ي المستوفي لليروط الإلكترونيالتوقيع  أن أل فذها بعض من الاقه 

تحقيق درجات الثقة  أل  الذي  يؤدي الأمرواردة في قوانين المعام ت ذا استوف  اليروط الالتقليدي أ

يهادات توثيق وحماية له من الجهات المحددة من خ ل هذه التيريعات  أ دارخ ل  وذل  من والأمان

 .(1)والتي تعرف بجهات التوثيق

تبرير ذل  ن كا و لالإثباتهذا التوقيع غير ذي حجية في  ىتبري حيع أالرأوهنا  من خالاهم 

 أنلا يمكن  الإلكترونيلتوقيع ا أن في هذا التوقيع وذل  كون والحماية الأمانفي ىدم توفر مقتشيات 

ي بتوفير درجات اىل  من هذا الرأ أ حاافنادى يعطي ذات الحجية التي يعطيها التوقيع التقليدي 

يمكن  الإلكترونين اليكل بأ رأيهذا ال أ حاال حيع احتج (2)كي يعتد به الإلكترونيالحماية للتوقيع 

 .(3)ت وير بطاقات ال راف وبطاقات الا تمان ت ويره كما في

                                                           
 .95ل وكذل  النوافلةل يوسف لمرجع سابق   156يساند هذا الراي ىبيداتل لورن  لمرجع سابقل  (1)
 52الجميعيل حسن ىبدالباسط لمرجع سابقل   (2)
 155ىبيداتل لورن  ل مرجع سابقل    (3)
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ت وير وتقليد التوقيعل  أمكانيةا  ي بانه حت  في التوقيع التقليدي هنالرد ىل  هذا الرأأن  ألا

جراء التطور و انه  ألا لهذا النوع من التوقيع فيمكننا الرد ىليه بانه بالرغم من المخاطر التقنية وىليه

هذه  أ بحتفي يت  الطرق حت   الإلكترونيهنال  محاولات لحماية التوقيع كان التكنولوجي المستمر 

ن موقف يخل  القول بأالتواقيع ذات مستوى حماية اىل  من التوقيع التقليديل و  هذه التوقيعات و ور

حجية للتوقيع  التوقيع وبالتالي لم يعطِ أيةاة ويكل ي لم يارق بين وظيرأيين وهما رأ أل الاقه قد انقسم 

نهم يعطون له بين وظياة التوقيع ويكله فإل يارق أخربالتوقيع التقليدي وراي  ألاولم يعترف  الإلكتروني

 .(1)انهم يمي ون فقط في يكل ك  التوقيعين ألاالحجية باىتبار قيامه بذات وظا ف التوقيع التقليدي 

ف التوقيع التقليدي فمن ناحية تحديد هوية يخ  الموقع وتحديدها من ناحية تحقيق وظا  أما

ل بحيع يكون كاياا ومحددا لهوية (2)هوية المتعاقد أولا تدع مجالا للي  في يخ ية  التي فهي الوظياة

من طرف ه استخدام أو همنع ت وير  أل يهرتهل وتهدف هذه الوظياة  أوسمه ا احبه من خ ل كتابة 

يؤدي ذات الورض ىن طريق اىتماده ىل  برمجيات  أن الإلكترونيلتوقيع يمكن ل غير  احبهل وحيع

 الإلكترونيسلانا بعمليات حسابية ىك  التوقيع التقليديل حيع اتاق معظم الاقه المؤيد للتوقيع أتقوم كما 

التي  ةمن خ ل استخدام المااتيح العامة والخا وذل  ىل  التوقيع التقليدي في هذه الناحية  بتاوقه

دن  أيقوم بهذه الوظياة دون  الإلكترونيالتوقيع  أنل وىليه نرى تشمن س مته وىدم العبع به بسهولة

 ي .

                                                           
 .17ين ل مرجع سابقل  العبابنةل ى ء الد (1)
 .45الجميعيل حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل  (2)
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 احبه ورشاه بمشمون ما وقع  أرادةىن  في التعبير الإلكترونيالتوقيع  بدورفيما يتعلق  أما

 وذل  ل(1)الالت ام بمشمونه ىن رشا الموقع بما ورد في المحرر و وجود التوقيع بيكل ىام يعبرفىليهل 

ل (2)_قاب  لما ورد فيه -بوض النظر ىن يكله-قد وشع توقيعه ىل  محرر الذي الموقع  أنيارض 

تحديد هوية الموقع حيع يقوم بذات وظا ف التوقيع التقليدي من  الإلكترونيالتوقيع  أنوىليه نجد 

 .ا التوقيعونه بوض النظر ىن يكل هذوالرشا بمشم أرادتهوالتعبير ىن 

بسن قوانين للمساواة بين ك   الإلكترونيةومن هنا سارىت التيريعات الناظمة للمعام ت 

 أسلاناالتقليدي كما  ووظا ف التوقيعط و ير  الإلكترونيةتحقق هذه التوقيعات  أنانه ايترط  ألاالتوقيعينل 

 سابقا.

 والمرئيةعلى الوسائل السمعية  الإلكترونيالتوقيع أثر  الفرع الثاني:

ل وىليه تنطبق كما ذكرنا سابقا الإلكترونيمن  ور السجل  ةتعد الوسا ل السمعية والمر ية  ور 

ىدم  أول وىليه سنتناول في هذا الارع مدى تأثر هذه الوسا ل بتواجد الإلكترونيالسجل  أحكامىليها 

 .الإلكترونيتواجد التوقيع 

يكون للسجل  -"أ :ىل  ما يليالأردني  يةالإلكترونمن قانون المعام ت  17ن ت المادة 

المعاملة  لأطرافالمرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجو   الإلكتروني

 الاحتجا  به. الإلكترونية
                                                           

ىندما ييترط القانون وجود توقيع من يخ ل  -1من قانون الاونسترال النموذجي ىل  انه" 7حيع ن ت المادة  (1)
لتدليل ىل  طريقة لتعيين هوية ذل  اليخ  و ا تاستخدم -رسالة البيانات أذا: أ أل يستوف  ذل  اليرط بالنسبة 

 موافقة ذل  اليخ  ىل  المعلومات الواردة في رسالة البيانات".
يوسف أحمدل  نوافلةل. و 36ل  1996 الإلكترونيةانظر الدليل التيريعي لقانون الاونسترال النموذجي بيأن التجارة  (2)

 .63مرجع سابقل  
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المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجو   الإلكترونييكون للسجل  -ا

 والوير الاحتجا  به. الإلكترونيةالمعاملة  رافلأط

لسجل لهذه المادة يكون  ا( منفي غير الحالات المن و  ىليها في الاقرتين )أ( و ) - 

 أطرافالحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة  الكترونيأالذي يحمل توقيعا  الإلكتروني

 .الإلكترونيىل  من يحتج بالسجل  الإثباتء يقع ىا نكارالإوفي حال  لالإلكترونيةمعاملة ال

 ".ة في الإثباتغير الموقع الأوراقي حجية غير المرتبط بتوقيع الكترون الإلكترونييكون للسجل  -د

فيقر المدين بمشمون السند  الإقرارمثل  أثراتواجد التوقيع التقليدي ىل  السند يرتا  أنكما بينا 

 أىطاءمواجهتهل وىليه يرتا ذل   في أثرابالنسبة للوير حيع يرتا  لأمرال وكذل  في ذمته للدا ن  بالت ام

 .(1)الإثباتالسند الورقي قوة السند العادي ويمنحه الحجية في 

للتوقيع  الأثرىل  الوسا ل السمعية والمر ية يرتا ذات  الإلكترونيوىليه فإن وجود التوقيع 

 وأىط  الإلكترونيبحجية التوقيع  الأردنيالميرع الموجود ىل  السند العاديل حيع اىترف  التقليدي

للتوقيع  أيشاذات الحجية للسند العادي وذات الحجية  الإلكترونيالموقع بالتوقيع  الإلكترونيللسجل 

 التقليدي.

بأنه: "السند الذي يحتوي ىل   الأردنيمن قانون البينات  10وىرف السند العادي في المادة 

وليست له  اة السند الرسمي"ل وىليه يعرف السند  أ بعهب مة  أوختمه  ىل  أوتوقيع من  در ىنه 

                                                           
 .160ن يراتل ى ء محمد ل مرجع سابقل  ال (1)
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ل (1)يتدخل في تحريره موظف ىام أنالعادي بأنه الكتابة التي يوقعها يخ  بيأن ت رف قانوني ودون 

 .(2)ولا يتدخل في كتابتها موظف ىامل وتحمل هذه الورقة توقيعه الأفرادالورقة التي ت در ىن  أو

 فالأ للكترونيا ىدت بمثابة السند العاديل مر ية توقيعا أت الوسا ل السمعية والفإذا ما حمل

ب مةل ويكون  أوختم  أو أمشاء أومن خط  ليهأما هو منسوا  احبه لم ينكر حجية السند العادي ما 

 لإثباتانكرها يسلبها دلالتها في ل فاذا ما ا(3)أليهنسا ن يم أل الخط  أونسبة التوقيع  بإنكار الأنكار

من قانون البينات  (11/1)حت  يقيم المتمس  به الدليل ىل   حتهال وهذا ما ن ت ىليه المادة 

ينكر  راحة ما هو  أنيعترف به وجا ىليه  أن يريد:" من احتج ىليه بسند ىادي وكان لا الأردني

 هو حجة ىليه بما فيه".ب مة ا بع والا ف أوتم خا أوتوقيع  أوليه من خط منسوا أ

لكترونيا فتأخذ وكانت تحمل توقيعا أ أثباتىليه اذا ما احتج بالوسا ل السمعية والمر ية كدليل و 

ل وىليه ونظرا لعدم وجود ما ين  ىل  ليه ما لم ينكرهاة ىل  من نسبت أحكم السند العاديل فتكون حج

ا ىل  قاشي الموشوع توج لالإلكترونيةفي القوانين الناظمة للمعام ت  الإلكترونيالسجل  نكارأطريقة 

فيما يتعلق في حالة تعارض السند  الأمرل وكذل  الأمرلا ل هذا  للإثباتالاستعانة بالقواىد العامة 

ل وهذا ما نراه فراغا تيريعيا يستوجا ىل  الميرع معالجتهل ىل  الإلكترونيمع السجل  التقليدي العادي

2/  1316ىك  ما اقر به القانون المدني الارنسي في المادة 
والذي ن  ىل  انه:" مت  لم يكن  (4)

فإن القاشي يسوي منا ىات  الأطراف. ومع ىدم وجود اتااق  ريح بين أخرىالقانون قد حدد مبادئ 

                                                           
 .112ل مرجع سابقل  الإثباتحكام أ العبوديل ىبا ل (1)
 .93ل  2007دار الثقافةل ىمانل  ل-دراسة مقارنة –مدنية والتجارية القشاةل مالح ىوادل البينات في المواد ال (2)
ل 2000ل الإسكندريةفي المواد المدنية والتجارية في شوء الاقه والقشاءل منيأة المعارفل  الإثباتل أبراهيمسعدل نبيل  (3)

 128. 
 القانون المدني الارنسي (4)
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الدىامة"ل واحسن  أل الحقيقة بالوسا ل كافة ودون النظر  أل  الأقراالدليل الكتابي باعل تحديده للدليل 

في طبيعة المحرر المقدم  الدىامة" لتجنا وقوع الوموض  أل النظر  ىبارة "دون أشافةالميرع الارنسي 

قرا للحقيقة مل ما للقاشي ويتعين أالدليل المدى  به  أول بحيع يكون للمحرر للإثباتللمحكمة كدليل 

الاستعانة به للا ل في الن اع المعروض ىليه وبوض النظر ىن نوع الدىامة التي يرتك  ىليهال وحيع 

قرا للحقيقةل كأن يستعين بمن لهم القانونية كافة لتقييم المحرر الأالارنسي للقاشي الوسا ل  تر  الميرع

 .(1)من حيع دقة البيانات الواردة به وىدم تحرياها الإلكترونيالخبرة التقنية لتحديد  حة المحرر 

ي حجية لكترونغير المرتبط بتوقيع ا الإلكتروني نه:" يكون للسجلأد ىل   -17ون ت المادة 

 غير الموقع ىليها. الأوراق"ل وىليه تكون حجة هذه الوسا ل كحجية غير الموقعة في الإثبات الأوراق

ل حيع لا بالأ لولا تحمل توقيعا ىليها  للإثباتموقعة بأنها غير معدة ال غير الأوراقوتعد 

لا ترق  في القوة الثبوتية ترتبط بتوافر يروط السند العادي الكاملة من حيع ايتمالها ىل  التوقيعل فهي 

 مستندات ةل حيع أن القواىد العامة في الإثبات في النظام القانوني الأردني لا تقبل أيلقوة السند العادي

ألا ىن طريق  -بها ما لم يقر الخ م-ولا تقبل الاحتجا  بها  لأو محررات غير موقعة من منظمها

موقعة بما حدده ح راً القانون البينات وفي حدود ما وتنح ر الأسناد غير ال الأبرا ها من قبل منظمه

 .(2)قرره لها من أحكام 

وهو موقف  الإلكترونيقد ساوى بين التوقيع التقليدي والتوقيع  الأردنيالميرع  أن نرىوىليه 

نه تواش  ل فحيع يظهر لنا أالإلكترونيفي مواكبته للتطور الحا ل في التوقيع  الأردنييحسا للميرع 

ل وىليه رتا ذات المختلاة قيعاالتو  ورة من  ور  الإلكترونيالتوقيع  أنالتوقيع واىتبر  ىن يكل

                                                           
 .209-208الربشيل غسانل مرجع سابقل    (1)
 .127ىوادل مرجع سابقل  مالح لالقشاة (2)
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وهذا موقف  الإلكترونيىدم وجود التوقيع  أوالتي ن  ىليها في قانون البينات من حيع وجود  الأحكام

 من ناحية مواكبته للتطور العلمي. الأردنييحسا للميرع 

 المطلب الثالث

 لإلكترونيا توثيق التوقيع

والذي ينعك  ىل   الإلكترونيتتوافر في التوقيع  أنوالثقة التي يجا  الأماناستجابة لمقتشيات 

لأفراد تتسم بالبساطة والوشوا من حيع كانت المعام ت بين ا أذ الإلكترونيالثقة ىل  التعامل  أشااء

ت توثق في مستندات بسيطة يتم المشمون والمحتوى أل  جانا توافر الأمان والثقة كون أن هذه المعام 

طرف ثالع يناط به اىتماد  أوجهة محايدة  بإنياء أقرتالرجوع أليها بيسر تامل فإن التيريعات المختلاة 

ىل  المعام ت  والأمانالثقة  أشااء أل ل حيع من خ ل هذه الجهة التي تهدف الإلكترونيالتوقيع 

لمتعاملين وتحديد حقيقة التعامل ومشمونه من خ ل طرق من خ ل التحقق من ثبوت هوية ا الإلكترونية

 أنومن ثم تتبع التوييرات التي من الممكن  الإلكترونيالتوقيع  جهة تعتمد ابتداءً  بإيجادالكترونيةل وذل  

مقدمي خدمات الت ديقل حيع  أو الإلكترونيالتوقيعل وهو ما يعرف بجهات التوثيق  أنياءتحدع بعد 

يهادات التوثيق والتي سنتناولها في هذا  بإ دارسواء أكانت جهات ىامة أم خا ة تقوم هذه الجهات 

 المطلا كالاتي:

  التوثيقبجهات  : التعريفالأولالفرع. 

  :شهادة التوثيق.مفهوم الفرع الثاني 

  الفرع الثالث: أثر شهادة التوثيق على الوسائل السمعية والمرئية. 
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 ق: التعريف بجهات التوثيالأولالفرع 

بأنها:  الإلكترونيالميرع تعرياا لجهة التوثيق  أورد فقد الإلكترونيةقانون المعام ت  أل بالرجوع 

المخولة قانونا بإ دار يهادات  أوتنظيم قطاع الات الات المعتمدة من هي ة  أو"الجهة المرخ ة 

والتعليمات"ل وحيع  نظمةوالأهذا القانون  لأحكامخدمات متعلقة بهذه اليهادات وفقا  أيالتوثيق وتقديم 

بعد ىدم  (2015)لسنة  (15)رقم  الإلكترونيةورد هذا التعريف في القانون المعدل لقانون المعام ت 

نه حدد أل وي حظ ىل  هذا التعريف (2001( لسنة )85في قانون المعام ت الإلكترونية رقم ) وروده

 .لإ دارهاحقة يهادات التوثيق والخدمات ال  بإ داروظياة هذه الجهة 

نما الإلكترونيالم ري لم ين  ىل  تعريف جهة التوثيق  الإلكترونيقانون التوقيع  أما  أورد وا 

بأنها: "الجهات  الإلكترونيلهذا القانون حيع ىرف جهات الت ديق  (1)تعريف لها في ال  حة التنايذية

"ل ون حظ الإلكترونيق بالتوقيع وتقديم خدمات تتعل الإلكترونيالمرخ  لها بإ دار يهادة الت ديق 

نمايهادة التوثيق  بإ دارنه لم يحدد نياط هذه الجهات أىل  هذا التوقيع  وسع نياطاتها لييمل  وا 

 .الإلكترونيمتعلقة بالتوقيع  أخرىخدمات 

مقدم خدمات الت ديق  نجد أنه ىرف الإلكترونيةقانون الاونسترال النموذجي بيأن التوقيعات  أما

ما  أما"ل الإلكترونيةذات  لة بالتوقيعات  أخرىيقدم خدمات  أنخ  ي در اليهادات ويجو  بأنه:" ي

المعنوية ىل  حد سواءل وانه لم  أوالطبيعية  للأيخا  الأمرنه تر  هذا أي حظ ىل  هذا التعريف 

 أ دارلم يح ر ىمل هذه الجهة فقط ىل   أذل الإلكترونيذات ال لة بالتوقيع  الأخرىيحدد الخدمات 

 الت ديق كما سماها القانون. أويهادات التوثيق 
                                                           

والمنيور في جريدة الوقا ع الم ريةل  الإلكترونيالخا  بتنظيم التوقيع  2004لسنة  15للقانون رقم  ةالتنايذيال  حة  (1)
 .25/5/2005ال ادر  115العدد 
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محايدة تقوم بدور الوسيط  أو: "جهات مستقلة بأنها جهات التوثيقعرفت فوفي الجانا الاقهي 

ويتمثل بهي ة  الأفرادطرف ثالع يكون محل ثقة  أنها أو الإلكترونيةبين المتعاملين لتوثيق تعام تهم 

مؤسسة  أو"ىبارة ىن يركة  أو"ل (1)الإلكترونيوتوثيق التوقيع  أيهارمتخ  ة يكون لها سلطة 

اليهادات الرقميةل فهي بمثابة جهة مستقلة لها م داقيةل تعمل ىل  التحقق من يخ ية  لإ دار

 .(2)المرسل"

ل الإلكترونيةخا ة تعمل ىل  ملء وجود طرف ثالع موثوق في التجارة  أو"هي ة ىامة  هي أو

ل كتأكيد نسا التوقيع الإلكترونيبت  حة حقيقة معينة متعلقة بموشوع التبادل بأن ي در يهادات تث

 .(3) احبه" أل يخ  معينل وتأكيد نسبة الماتاا العام المستخدم  أل  الإلكتروني

كون جهة حكومية ت أن أماطرف محايد  أون جهة وىليه يمكن تعريف جهة التوثيق بانها ىبارة ى

 وا  دار الإلكترونيال وتعمل ىل  توثيق التوقيع يلكترونبين المتعاملين أ قوم بدور الوسيطل تخا ة أو

 .الإلكترونييهادات التوثيق 

 جهات أم الإلكترونيأكانت جهات التوثيق وبوض النظر ىن المسم  لهذه الجهات سواء 

 ت في قانون المعام الأردنيالميرع حيع أناط  – الت ديق وبوض النظر ىن كون هذه الجهة حكومية

الات الات وتكنولوجيا المعلومات دور جهة التوثيق للو ارات والمؤسسات الرسمية  بو ارة الإلكترونية

                                                           
ل   2007ل دار الكتا القانونيةل القاهرةل الأول وحمايتها القانونيةل الطبعة  الإلكترونيةجا يل ىبد الاتاال التجارة ح (1)

197. 
 .145ن يراتل ى ء محمد ل مرجع سابقل   (2)
 .230دودينل بيار محمودل مرجع سابقل  (3)
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ف  يخا  دور هذه الجهة في  ل(2)مرخ ة خا ةبكونها جهة  أو - (1)الإلكترونيةالعامة في معام تها 

يهادات التوثيق  أ دارمن خ ل ل الإلكترونيةالتقني في المعام ت  الأمانتحديد هوية المتعاقد وتوفير 

التي تؤكد ىل   حة البيانات والمعلومات الواردة بهال وبالتالي تؤكد يخ  المتعاقد و حة  الإلكتروني

 هليتهم القانونية في التعاقد وأ الإلكترونيةملين في التعام ت التوقيعاتل وتعمل ىل  تحديد هوية المتعا

 ىن الوش والاحتيال. و أبعادهامن س مة التعامل  التأكد

يهادة التوثيق سيتم  وا  دار الإلكترونيوىليه وبعد تناول الجهة التي تقوم بتوثيق التوقيع 

 .الإلكترونيىل  السجل  أثرهاالتعريف بيهادة التوثيق ال ادرة ىن هذه الجهة ومن ثم بيان 

 الفرع الثاني: مفهوم شهادة التوثيق

كما سمتها بعض التيريعات يهادة الت ديق  أو لكترونيالإوردت ىدة تعرياات ليهادة التوثيق 

ليهادة ال ادرة بأنها: "ا ةفي المادة الثاني الأردني الإلكترونيةل حيع ىرفها قانون المعام ت الإلكتروني

توثيق  أجراءات أل يخ  معين استنادا  أل  توقيع ألكترونينسبة  لإثبات الإلكترونيىن جهة التوثيق 

 احا  أثبات أل ظ من هذا التعريف انه جاء ليبين الهدف من اليهادة بحيع يهدف معتمدة"ل وي ح

                                                           
( : " تعتبر و ارة  2015( لعام )  15رقم )  دنيالأر  الإلكترونيةأ من قانون المعام ت  – 5حيع ن ت المادة  (1)

المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة  أوللو ارات  الإلكترونيالات الات وتكنولوجيا المعلومات جهة التوثيق 
جهة حكومية بالمهام المبينة في  أيلاستخدامها في معام ت  الإلكترونييهادات التوثيق  بإ داروالبلديات وتقوم 

 الاقرة )أ( من هذه المادة.
وال ادر بمقتش  الاقرة )ا( من  2014لسنة  الإلكترونيمن نظام ترخي  واىتماد جهات التوثيق  4ن ت المادة  (2)

مساهمة خا ة  أويكون يركة مساهمة ىامة  أن -1: " 2001لسنة  الإلكترونية( من قانون المعام ت 40المادة )
 ألفيقل رأسمال اليركة ىن خمسين  لان أ -2. الأ ولمسجلة في المملكة حسا ذات مسؤولية محدودة ىاملة و  أو

تكون هذه الجهة من اليركات التي تخشع لقانون  أنالنظام ايترط  أندينار....." وىليه نرى من هذا الن  
 اليركات.
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المتعاقد من  أرادةتوجه  أثبات أل التو ل ما بطريقة  أرادمن هذا الن  انه  ياهم أيل الإلكترونيالتوقيع 

 خ ل التحقق من يخ ه.

والتي سماها  (1)رونيالإلكتأما الميرع الم ري فقد ىرف يهادة التوثيق في قانون التوقيع 

بأنها:" اليهادة التي ت در من الجهة المرخ  لها بالت ديق ويبين  الإلكترونيبيهادة الت ديق 

دورها الذي يتمحور  أل  أيارالتوقيع"ل وي حظ ىل  هذا الن  انه  أنياءالارتباط بين الموقع وبيانات 

 بين التوقيع و احبه.

لها  أيار والذي 2001لسنة  الإلكترونيةن التوقيعات وىرف قانون الاونسترال النموذجي بيأ

التوقيع"ل  أنياءيؤكد الارتباط بين الموقع وبيانات  أخرسج   أواليهادة بأنها:" رسالة بيانات  حبم طل

( بأنها:" 9/2)المادة البسيطة حيع ىرفها في  الإلكترونيةذات القانون تعرياا لكل من اليهادة  وأورد

ويخ  معين وتؤكد هوية اليخ   الإلكترونيط البيانات الخا  باح  التوقيع اليهادة التي ترب

 المعتمدة يهادة تستوفي المتطلبات المن و  ىليها في الملحق الثاني". الإلكترونيةواليهادة 

ثبات الارتباط بين الموقع أهذه اليهادات  أ دارالواية من  أنوي حظ من التعرياات السابقة  

اىتبارها كوثيقة أمان تشمن  نال احبه وبالتالي يمكن اومنسوب اكون التوقيع  حيححيع ي .والتوقيع

  يوة البيانات ومشمون المعاملة وأطرافها.

 ادر ىن جهة مخت ة يايد  أمانتعرياات ليهادة التوثيق ومنها:"     أوردالاقه فقد  أما

 .(2)ون المعاملة وأطرافها"وذل  من حيع  حة البيانات ومشم الإلكترونية حة وشمان المعاملة 

                                                           
 .2014لسنة  15الم ري رقم  الإلكترونيقانون التوقيع  (1)
 161 مرجع سابقل  لىبد الاتاا بيومي حجا يل (2)
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وىرفت بأنها "سجل الكتروني  ادر ىن سلطة توثيق معتمدة تحتوي ىل  معلومات ىن 

خ ل  الإلكترونياليخ  الذي يحملها والجهة الم درة لها وتاري    حيتهال وت ادق ىل  توقيعه 

 .(1)"كالإنترنت الماتوحةفترة معينة وت ادق كذل  ىل  المعام ت التي يجريها ىل  اليبكات 

من توثيق السجل  الإلكترونيالهدف منها تمكين التوقيع  الإجراءات"مجموىة من  وىرف بأنه:

 أجراءاتلأي تعديل أو ت ىا من تاري  أتمام  الإلكترونيل والتأكد من ىدم تعرض القيد الإلكتروني

في مواجهة طرفي الع قة أو  أىطاء السجل الإلكتروني الحجية القانونية سواء أل التوثيقل مما يؤدي 

 .(2)الوير

التعرياات الاقهية سارت بمسار التعرياات التيريعية حيع جاءت هذه التعرياات  أنوي حظ 

 أنل وكما يمكننا م حظة (3)حقق والتأكد من يروط التوقيعاليهادات والت لتوشيح وبيان وظياة هذه

ل وىليه يمكننا اقتراا تعريف الإلكترونيةلمعاملة طراف اخار  أ أوم در هذه اليهادات هي جهة محايدة 

طراف المعاملةل تهدف هذه الجهة ألهذه اليهادات بأنها يهادة ت در من خ ل جهة محايدة ليست من 

 خ ل فترة   حية هذه اليهادة. أرادتهل احبه والتحقق من  الإلكترونيبيان نسا التوقيع  أ دار أل 

 وثيق على الوسائل السمعية والمرئيةالفرع الثالث: أثر شهادة الت

من حيع حجية السجل  أثراالموثق  الإلكترونيىل  وجود التوقيع  الأردنيتا الميرع ر 

 الإلكترونييكون للسجل  -/:"أ17والويرل حيع ن ت المادة  الإلكترونيةالمعاملة  أطرافبين  الإلكتروني

 الإلكترونيةالمعاملة  لأطرافللسند العادي ويجو  المرتبط بتوقيع الكتروني محمي الحجية ذاتها المقررة 
                                                           

(1)
 .139  مرجع سابقل لالن يراتل ى ء محمد 

 .30  لمرجع سابقالطوالل ىبير ميخا يلل  (2)
 .33اليبليل حافظ ىليل مرجع سابقل   (3)
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المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند  الإلكترونييكون للسجل  -الاحتجا  به. ا

 والوير الاحتجا  به". الإلكترونيةالمعاملة  لأطرافالعادي ويجو  

للتوقيع  أىط  - لما ذكرناه سابقا وتأكيدا -الميرع  أنوىليه وبقراءة الن و  وتحليلها نجد 

في  الحجية للسند العاديذات  الإلكترونيللسجل  وأىط ل (1)ذات الحجية للتوقيع التقليدي الإلكتروني

الويرل  أل طراف المعاملة وان رافها أانه جعل من توثيق التوقيع مي ة في المواجهة بين  ألال الإثبات

الذي يرتبه  الأثرلموثق ىل  الوسا ل السمعية والمر ية يرتا ذات ا الإلكترونيوىليه فإن وجود التوقيع 

ىل  هذه الوسا ل يقوم مقام  الإلكترونيالتوقيع  فإذا وجدوجود التوقيع التقليدي ىل  السند العاديل 

في حالة ىدم  أماطرف المعاملة والويرل أوالحجية الثبوتية بين  الأطرافل ام أالتواقيع التقليدية من حيع 

فقطل يريطة أن يكون التوقيع محميا  الأطرافبين  الأمرفقد ح ر حجية هذا  الإلكترونيثيق التوقيع تو 

 المن و  ىليها قانونا.أي مستوفيا لليروط 

من قانون البينات  12بالنسبة للوير فقد ن ت المادة  الإلكترونيفيما يتعلق بحجة التوقيع  أما

 -2يكون له تاري  ثابت.  أنمنذ  ألاعادي حجة ىل  الوير لا يكون السند ال -1ىل  انه:"  الأردني

يثبت مشمونه في  أنمن يوم  -كاتا العدلل االي ادق ىيه  أنمن يوم  -ثابت: أويكون له تاري  

من يوم وفاة  -موظف مخت ل   أويؤير ىليه قاض  أنمن يوم  -ل  رسميا ثابتة التاري  أخرىورقة 

 أنمن يوم  أوب مة  أوختم  أوتوقيع  أومعترف به من خط  أو ثابت ثرأممن لهم ىل  السند  أحد

 يكتا لعلة في جسمه". أنهؤلاء  أحدي بح مستحي  ىل  
                                                           

والذي يق د به البحع ىن الوظا ف والمهام التي تحو ها  الإلكترونيوهو ما يعرف بمبدأ التعادل الوظياي للتوقيع  (1)
ىادةسيلة قانونيةل ونقلها وتملكها و  نا  المهامل وحيع ظهر هذا  أداءدىامة قادرة ىل   أوتطبيقها ىل  كل حامل  وا 

حيع ن ت التيريعات ىل  المساواة بين التوقيع التقليدي والتوقيع  الإلكترونيالمبدأ كشرورة ل ىتراف بالتوقيع 
لتوقيع التقليديل راجع العبابنة ى ء الدينل ي يقوم بها االتذات الوظا ف  وأداء الأغراضبهدف تحقيق تل   الإلكتروني

 .11-5مرجع سابقل  
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 أل ويعد الهدف من هذا الن  حماية المستند من التويير والتبديل في التواري  الذي قد يؤدي 

 أول  مشمون الوسيلة السمعية التوثيق يدلل ىل  موافقة المتعاقد ى أنل ونرى (1)التحايل ىل  الوير

ال  حية ف  يكون  منتهيةذا ما كانت إالمعتمدةل ف الإلكترونيةالمر ية خ ل فترة   حية يهادة التوثيق 

  للن . المخالف بالماهومالوير  أل ثر بالنسبة لها أ

بيعة ط أنيتم وفق هذا الن  السابقل حيع  أنتحديد ثبوت التاري  لا يمكن  أننرى  أننا ألا

في  أيار الأردنيالميرع  أن ومنه نرىبوسا ل تقنية محددةل  ألاتحدد  أنلا يمكن  الإلكترونيةالمعام ت 

القانون بيأن  تعليمات بموجا هذا أو أنظمة أ دار أل ( 16)في المادة  الإلكترونيةقانون المعام ت 

 أل ديد ثبوت هذا التاري  بالنسبة تح والتي لها الدور فيل الأن در لواية يهادة التوثيق والتي لم ت

 الأنظمةهذه  أ داريستوجا ى جه من خ ل  اتيريعي اوهو ما يعد فراغ لوكذل  للوير الأطراف

 .الأمروالتيريعات التي تنظم هذا 

الوسا ل السمعية والمر ية المرسل ) الإلكترونيتاري  للسجل وىليه وكمحاولة لتحديد ثبوت ال

للسجل  الأردنيتعريف الميرع ببعشها كوحدة واحدةل وبالنظر ل و  كذل ( وفي شوء ربط الن

ن  المادة  أل وبالرجوع  ال  .مستند. أوىقد  أوبأنه رسالة المعلومات التي تحتوي ىل  قيد  الإلكتروني

 (2)نظام معلومات أل من وقت دخولها  أرسلتتعتبر رسالة المعلومات قد  -أ" والتي ن ت ىل  انه: 13

الذي ارسل الرسالة نيابة ىنه ما لم يتاق  الإلكترونيالوسيط  أواليخ   أوسيطرة المنيئ لا يخشع ل

 المرسل اليه ىل  غير ذل .   أوالمنيئ 

                                                           
 .107ل مرجع سابقل   الإثباتقانون  أحكام يرا لىبا العبوديل  (1)
 لإنياءالمعدة  والأدواتفي المادة الثانية أنه:" مجموىة البرامج  الإلكترونيةنظام المعلومات  الأردنيوىرف الميرع  (2)

 ىرشها بوسا ل الكترونية." أو أدارتها أوتخ ينها  أومعالجتها  أوتسليمها  أو أرسالها أوت المعلوما
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 يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات ىل  النحو التالي: -ب

م تسلمها معلومات لتسلم رسا ل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تكان المرسل اليه قد حدد نظام  أذا -1

 ىند دخولها أل  ذل  النظام".

اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات لتسلم رسا ل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة ىند  -2

ثبوت  أل  أيار الأردنيالميرع  أنومنه نرى  ."لنظام معلومات يتبع للمرسل اليه أي أل دخولها 

 أولمعلومات المحدد من قبل اطراف المعاملة نظام ا أل تاري  رسالة المعلومات بوقت دخولها 

 الأطرافسيطرته ما لم يحدد  أل المرسل اليه ويخشع  أل نظام معلومات يتبع  أيىند دخولها 

يهل وبدوره يقوم نظام المعلومات بتسجيل وقت دخول الرسالة بالساىة أل لإرسالهانظام المعلومات 

وهو ما يعرف  لالإلكترونيوقت ثبوت تاري  السجل  والدقيقة والثانية والتاري  والذي هنا يعتبر

 .(1)المعاملة لأطرافبمذها تسلم القبول 

استيااء يروط المحرر الثبوتيةل فانه يجا ىليها حت  تتمتع الوسا ل السمعية والمر ية بالحجية و 

در يهادة ال ادرة ىن جهات التوثيق المعتمدةل وان ي  الإجراءاتن يكون موثقا من خ ل التقليديل وأ

خ ل فترة   حية يهادة  الأمريتم هذا  أنيجا  أسلانال وكما الإثباتتوثيق تؤكد س مته وحجيته في 

 يحوي رم  التعريف المبين في يهادة التوثيق. وأنالتوثيقل 

  

                                                           
 .51ىبيداتل لورن  محمدل مرجعل سابقل   (1)
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 الفصل الثاني

 النظام القانوني للوسائل السمعية والمرئية

وسا ل السمعية والمر ية من حيع الماهيةل وكما أسلانا ىدت الوسا ل الأل  فيما سبق  تطرقنا

ودوره في تقرير  الإلكترونيتم تناول التوقيع  ومنل الإلكترونيالسمعية والمر ية  ورة من  ور السجل 

 التقليديالذي كان له القدرة ىل  أداء نا  المهام التي تتعلق بالتوقيع ل و الحجية الثبوتية لهذه الوسا ل

الحجية الثبوتية  أقرارفي  الإلكترونيطالما أنه يؤدي ذات الوظا ف للأخيرل وتم بيان دور توثيق التوقيع 

تستكمل دراستنا سوف نتعرض في هذا   للوسا ل السمعية والمر ية بين أطراف المعاملة والويرل وحت

التقليديةل من خ ل  تالإثباتنظيم حجية الوسا ل السمعية والمر ية وفق ن و   أمكانية أل الا ل 

 في قانون البينات. الإثباتدراسة مبادئ 

المعام ت المدنية والتجارية في التحول من طور المعام ت الورقية  أنجا التطور في  ساهم أذ

قانونية  أرشية أيجادل ومن هنا حاولت التيريعات المختلاة الإلكترونيطور المعام ت ذات الطابع  أل 

برام ألكترونياستحدثة التي ساهمت في تبادل المعلومات لهذه الوسا ل الم العقود والت رفات القانونيةل  وا 

 .أطرافهاتكال استقرار المعام ت وىدم شياع حقوق  ةقانوني أنظمة أيجادومن هنا كانت الواية من 

تطوير  أوتيريعات مستقلة  أيجادمن خ ل  الإلكترونيةبدأت الدول في تقنين المعام ت أذ 

لهذه الوسا ل  ثبوتيةحجية  أيجاد لمحاولةالقديمة لمواكبة هذا التطور ال متناهيل وذل   الإثبات و  ن

ل وىليه سيتم تناول حجية الوسا ل ظرا لطبيعتها الخا ةوالثقة ن الأمانمن تحقق درجة  لالتقنية الحديثة

 :كالآتيالسمعية والمر ية شمن التيريعات 
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  التقليدية. الإثباتسائل السمعية والمرئية من خلال نصوص بالو  الإثبات: الأولالمبحث 

  :والأجنبيةبالوسائل السمعية والمرئية من خلال التشريعات العربية  الإثباتالمبحث الثاني 

 المستحدثة.

 الأولالمبحث 

 التقليدية الإثباتبالوسائل السمعية والمرئية من خلال نصوص  الإثبات

 أدلةىل  اىتبار الكتابة من اقوى  الأردنية ومنها قانون البينات المختلا الإثباتاتاقت قوانين 

المعام ت التجارية؛ لما  أوسواء في الت رفات المدنية  الإثباتل وهو ما يعد المبدأ العام في الإثبات

الميرع خر  ىن هذا المبدأ في  أن ألاذات الع قةل  الأطرافللكتابة من قدرة ىل  توثيق المعام ت بين 

 أو الإثباتبكافة الطرق وهو ما ىرف بمبدأ )حرية  الإثباتفي حالات معينة  فأجا لات معينةل حا

أو  باليهادة الإثباتالحر(ل أو كما في الحالات التي يوجد فيها موانع تحول من الكتابة فأجا   الإثبات

تتعلق لا شوىية التي من القواىد المو  للإثباتل و انط قا من كون القواىد العامة بالقرا ن القشا ية

 الإلكترونيةالأدلة  أخشاع أل التي يمكن الاتااق ىل  خ ف ما تقشي بهال مما يؤدي و بالنظام العام 

ومنها الوسا ل السمعية والمر ية للسلطة التقديرية للقاشيل والذي يحق له اىتبارها أدلة كاملة في حال 

دلي  غير  اىتبارهاأنقا  قيمتها الثبوتية و  أواقها ىليها استيعابها ليروط الإثبات بالأدلة التقليدية وانطب

ل أو تجريدها من أي حجية ثبوتيةل سنحاول في هذا المبحع أيجاد حجية ثبوتية لهذه الوسا ل من كامل

 وهذا ما سنحاول ذكره كالتالي: خ ل القواىد العامة للإثباتل 
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  الإثباتوفق مبدأ حرية  الإثبات: الأولالمطلب. 

 الإثباتحجية الوسائل السمعية والمرئية في الحالات المستثناة من مبدأ وجوب مطلب الثاني: ال 

 بالكتابة.

 الأولالمطلب 

 الإثباتبالوسائل السمعية والمرئية وفق مبدأ الحرية في  الإثبات

 أثبات أل ؤدي هو الوسيلة التي تفل أساسا لها يعدفمن شروريات المحاكمة العادلة  الإثباتيعد 

وهو المبدأ العام في  أثباتقوى دليل لقشاءل وكما اسلانا تعد الكتابة أا أمامالدىوى المنظورة  موشوع

لما لها من قوة ثبوتية وقدرة ىل   ل والذي يتشمن وجود الكتابة في المعام ت المدنية والتجاريةالإثبات

بالكتابة في  الإثباتات ىل  وجوا استثناء أوجدالميرع  أن ألال توثيق المعام ت والت رفات القانونية

تجاريةل وهو ما  أممدنية  أكانتبكافة الطرق المتاحة في المعام ت سواء  الإثبات وأجا ىدة مواشيعل 

بالوسا ل السمعية والمر ية في  الإثباتفي هذا المطلا  سنتناولل ووىليه الإثباتدأ الحرية في بىرف بم

 كالاتي:  الكتابةفيها  يستوجاالحالات التي لا 

  بالوسائل السمعية والمرئية في المعاملات التجارية. الإثبات: الأولالفرع 

  :بالوسائل السمعية والمرئية في التصرفات المدنية التي تقل عن مائة  الإثباتالفرع الثاني

 دينار.
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 بالوسائل السمعية والمرئية في المعاملات التجارية الإثبات: الأولالفرع 

بالكتابة  الإثباتالمواد التجارية التي تح ل بين التجار من قاىدة وجوا  لأردنيااستثن  الميرع 

 الإثباتقانون البينات وقانون التجارة بمبدأ الميرع الأردني في اخذ  أذ كانت قيمة هذه الت رفاتل أيا

1966لسنة  12رقم  الأردنيمن قانون التجارة  51ن ت المادة  أذ الحر في المعام ت التجاريةل
(1) 

فيجو   لة للعقود المدنيةد يا للقواىد الح رية الموشوىالعقود التجارية مب أثباتلا يخشع ىل  انه: "

 القانونية الأحكام مع الاحتااظ بالاستثناءات الواردة في الإثباتليها بجميع طرق أالعقود الميار  أثبات

( لقانون البينات للتجار 2017نة )( لس22وأجا  الميرع الأردني في القانون المعدل رقم ) الخا ة"ل

الاتااق استخدام وسا ل أخرى للإثبات فيما بينهمل مما يؤكد تبني الميرع لمبدأ حرية الإثبات في 

( ىل  أنه: "يجو  72المعام ت التجارية والمن و  ىليها في قانون التجارة حيع ن ت المادة )

 م ت التجارية فيما بينهم".للتجار الاتااق ىل  وسا ل أخرى للإثبات بيأن المعا

قانون  أي أحكام"مع مراىاة  :ىل  انه الأردنين قانون البينات ما /28/1ون ت المادة  

ن ت المادة  أيشاكذل  باليهادة في الالت امات التجارية مهما بلغ مقدارها"ل و  الإثباتخا  يجو  

 الأوراقفي قشايا  الإثباتيجو  " ىل  انه: 2017لسنة  18رقم  (2)المالية الأوراقمن قانون   /110

ال ادرة ىن الحاسوا وتسجي ت الهاتف  الإلكترونيةبما في ذل  البيانات  الإثباتالمالية بجميع طرق 

في قانون  الأمر"ل وكذل  أخرتيريع  أيالااكسميلي وذل  ىل  الرغم مما ورد في  أجه ةومراس ت 

                                                           
بتاري   427ىل  ال احة  1910المنيور في ىدد الجريدة الرسمية رقم  1966لسنة  12رقم  الأردنيقانون التجارة  (1)

3/3/1966. 
 .3362والمنيور في الجريد الرسمية في ال احة  2017لسنة  18رقم  الأردنيالمالية  راقالأو قانون  (2)
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يجو   أخرع يتير  أيىل  الرغم مما ورد في : "92ة في الماد 2000 لسنة 28رقم  (1)الأردنيالبنو  

البينات ال ادرة  أو الإلكترونيةبما في ذل  البينات  الإثباتفي القشايا الم رفية بجميع طرق  الإثبات

 التلك ". أجه ةمراس ت  أوالحاسوا  أجه ةىن 

 الإثباتبكافة طرق  العقود التجارية أثبات أجا تمن قانون التجارة  51المادة  أنومن هنا ن حظ 

في بأنه:"  أقرتحيع  الأردنيةىليه محكمة التميي   أكدتل وهذا ما أثباتهافي دون التقيد بطريقة معينة 

حال كانت الع قة بين أطراف الدىوى ى قة تجارية فيجو  أثباتها بجميع طرق الإثبات وذل  وفقاً 

 أثباته يجو  وحيع أن (2)"قانون البينات/ا( من 28/1)( من قانون التجارة و51لمادتين )لأحكام ا

 أحدىل  ذل  محكمة التميي  في  أكدتحيع  لولو كانت موثقة كتابيا رية بكافة الطرقالمعاملة التجا

الناي ة ىن المعام ت التجارية بالبينة اليخ ية حت  لو كانت  الالت اماتيجو  الإثبات في قرارتها :" 

 ."(3)( من قانون البينات28حكام المادة )وفقاً لأ المعاملة موثقة كتابياًل

كما  - الإثباتالتي تعتبر من اشعف طرق  -باليهادة  الإثبات أجا قانون البينات فقد  أما

المعام ت التجاريةل حيع تعد السرىة هي السمة  يهاتقتشمنهل وذل  للسرىة التي  28ن ت المادة 

 .(4)قت ادية التي تعود للتجار منهاالوالبة في المعام ت التجارية وذل  للمنافع الا

نمال الإثباتمن طرق  ةمعين ةما يدىيه بطريق أثباتومااد هذا المبدأ هو ىدم تقيد المدىي في   وا 

ىل   ألال فهذا المبدأ لا ينطبق (1)كانت أياما يدىيه بكل الطرق بما فيها البينة والقرا ن  أثباتيكون له 

                                                           
 2950ىل  ال احة رقم  4448ل المنيور في ىدد الجريدة الرسمية رقم 2001لسنة  28رقم  الأردنيقانون البنو   (1)

 .1/8/2000بتاري  
 ل منيورات قسطا .2016/  2595قم تميي  حقوق ر  (2)
  منيورات قسطا . ل2015/  2486حقوق رقم   تميي (3)
 .79  ل مرجع سابقلالقشاةل مالح ىواد (4)
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التجارية التي تطبق ىليها  بالأىمالنهم هم الذين يقومون أ أذرهمل المعام ت فيما بين التجار دون غي

 قانون البينات. من 28من قانون التجارةل والمادة  51ن  المادة 

التجارية  الأىمالتكتسا هذه  أنالتجارية لا  الأىمالفي  الإثباتوحت  يمكن من التمس  بحرية 

الخا ة بالتاجر والبعيدة ىن تجارته فتحكمها قواىد  الالأىم أماوالتي يقوم بها التاجر لم لحة تجاريةل 

 .(2)الواردة في قانون البينات الإثبات

 لأغراضحد طرفي الت رف تاجرا يتعاقد يكون أ أنفي الت رفات المختلطة والتي يق د بها  أما

ة تسري تجاريا والثاني مدنيال فاي هذه الحال الأولغير تاجرل فيكون الت رف  الأخرتجارية والطرف 

حرا في مواجهة  الإثباتاليهل فيكون  بالنسبةىل  من كان الت رف مدنيا  الإثباتالقواىد المدنية في 

في مواجهة الطرف غير التاجر فيكون  أمال الإثباتوفق مبدأ الحرية في  الإثباتالتاجر وىليه يكون 

 .(3)الإثباتباتباع القواىد المدنية في  الإثبات

تجارية  أىمالالتجاريةل فهنا   الأىماللا تتطبق ىل  كل  الإثباتحرية  نأ أل  الإيارةوتجدر 

ل مثل أمدهاالتي يطول  أوخا ة  أهميةالتي لها  الأىمالتكون مكتوبةل خا ة بعض  أنيستل م الميرع 

نماالتجارية التي ايترط فيها الميرع لي  فقط الكتابة  الأوراق  .(4)تأخذ يك  معينا مثل اليي  أن وا 

                                                                                                                                                                                     

 .209ال الحينل العيشل مرجع سابقل   1
 .106النوافلةل يوسفل مرجع سابقل   (2)
انيل الطبعة الج ء الث -الإثباتالالت ام ونظرية –الالت ام  نظرية“المدني السنهوريل ىبدالر اقل الوسيط في يرا القانون  (3)

 .351ل  2000 الثالثةل منيورات الحلبيل بيروتل
ييتملها اليي  حيع ايترطت في الاقرة  أنىل  البيانات التي يجا  الأردنيمن قانون التجارة  123حيع ن ت المادة  (4)

 228ة   من ذات المادة ىل  انه:" اليي  وهو محرر مكتوا وفق يرا ط مذكورة في القانون". وحيع حددت الماد
قدر معين من النقودل  بأداءييتملها اليي  من وجود كلمة يي ل وانه غير معلق ىل  يرط  أنالبيانات التي يجا 

 وتوقيع الساحا. أنيا هاليي  وكان  أنياءوتاري   الأداءومكان  الأداءواسم من يل مه 
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 الإثباتمن قانون التجارة بأنه يجو  الاتااق ىل  وجوا  51وكما ن ت المادة  أيشاذل  وك

 ألا الإثباتىل  وجود الكتابة فعند ذ لا يجو   الأطرافبالكتابة في المسا ل التجارية اذا ما اتاق 

 .(1)بالكتابة

نت المعاملة متعلقة ما كا أذا للإثباتوبالتالي يمكن استخدام الوسا ل السمعية والمر ية كدليل 

جوا   أل بكافة الطرق وهذا ما يؤدي  الإثباتالمعاملة التجارية  لأطرافالميرع  أتاابعمل تجاريل حيع 

 .أنااكورة ما توافرت اليروط المذ أذا  بها الاحتجا

 في التصرفات التي تقل عن مائة دينار الإثباتالفرع الثاني: 

قانون خا  يجو   أي أحكام: "ومع مراىاة (2)نيالأردمن قانون البينات  28 ن ت المادة

باليهادة في الالت امات التجارية مهما بلغ مقدارها وفي الالت امات المدنية اذا لم ت د ىن ما ة  الإثبات

 دينار".

ما ة دينار يجو   ىل الالت امات المدنية والتي لا ت يد قيمتها  أنيتشح لنا من الن  السابق 

ىوامل  أل  بالإشافةالمتعاملين  أىماللتيسير  الأخرىبكافة الوسا ل  أول ن باا باليهادة وم أثباتها

 مماالذي لا ييترط فيه الكتابة  الأمرل (3)ن هذه الالت امات ذات قيمة مادية قليلةأكون  أخرىاقت ادية 

                                                           
 .318ل  2008ت الحلبي الحقوقيةل بيروتل في المواد المدنية والتجاريةل منيورا الإثباتقاسمل محمد حسنل قانون  (1)
والتي ن ت :" في غير المواد التجارية أذا كان  الم ري الإثباتمن قانون  60/2ويقابل هذا الن  ن  المادة ( 2)

الت رف القانوني ت يد قيمته ىل  خمسما ة جنيه أو كان غير محدد القيمةل ف  يجو  يهادة اليهود في أثبات وجوده 
  ما لم يوجد اتااق أو ن  يقتشي بوير ذل ". أو انقشا ه

 .58الجميعيل حسن ىبدالباسطل مرجع سابقل   (3)
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 أخشاىهال لذا ارتأت التيريعات أهميةغير ذات  بأمورالقشاء  وأيوالالمنا ىات  أمد أطالة أل ؤدي ي

 .(1)لسرىة الا ل في هذه الن اىات المعروشة ىل  القشاء الإثباتلمبدأ الحرية في 

الت رف لا الوفاء بهل فاذا  أبراموقت  أيوتقدر قيمة الت رفات باىتبار قيمتها وقت تمام العقد 

ل وهذا ما )2(رقبكافة الط الإثباتلا يؤثر ىل  جوا   الأمرنق ت فهذا  أوما  ادت القيمة بعد قيام العقد 

حيع ن ت:" يقدر الالت ام باىتبار قيمته وقت تمام  الأردنيمن قانون البينات  28/2أكدت ىليه المادة 

التعاقد لا وقت الوفاء به فإذا كان ا ل الالت ام في ذل  الوقت لا ي يد ىن ما ة دينار فاليهادة لا تمتنع 

 والاوا د".  الملحقاتحت  لو  اد مجموع الالت ام ىل  هذا القدر بعد شم 

ولا ت يد كل منها ىل   الأخروكما لو ايتملت الدىوى ىل  طلبات متعددة يتمي  كل منها ىل  

ذات طبيعة واحدة بين  اىقود أوما ة دينار بمجموىها ت يد ىن ما ة دينارل ولو كان منيؤها ى قات 

ىقد قرض و و  أيجاراي ة ىن ىقد لبات مالية نيطالا دا ن مدينه بث ع مطا أنل مثل أناسهمالخ وم 

حت  لو  ادت مجموىها ىن ما ة دينار  الإثباتيثبت كل ىقد بكافة طرق  أنل وىليه يستطيع (3)ىقد بيع

ايتملت الدىوى ىل  طلبات  أذامن قانون البينات حيع ن ت:"  28/3ىليه المادة  أكدتوهذا ما 

باليهادة في كل طلا لا  الإثباتتابيل جا  دليل ك أيهاولي  ىل   الأخرمتعددة يتمي  كل منها ىن 

د قيمته ىل  ما ة دينار حت  ولو كانت هذه الطلبات في مجموىها ت يد ىل  هذه القيمة وحت  لو كان يت  

وكذل  الحكم في وفاء لا ت يد قيمته  أناسهمىقودا من طبيعة واحدة بين الخ وم  أومنيؤها ى قات 

 ىل  ما ة دينار".

                                                           
 .606ل  1972الطبعة السابعةل دار الاكر العربيل القاهرةل  لالإثباتنيأتل احمدل رسالة  (1)
 .380السنهوريل ىبدالر اقل مرجع سابقن   (2)
الدار الجامعية للطباىة  مدنية والتجارية في القانونين الم ري واللبنانيلفي المواد ال الإثباتل قواىد أنورسلطانل (3)

 .89ل 1984والنيرل 
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كافة العقود والاتااقات والتي تقل قيمتها ىن ما ة دينار  الإثباتالحرية في  ويندر  تحت مبدأ

الوديعة وغيرها من العقودل  أو الإيجار أوتنقل حق ىيني كالبيع  أوسواء كانت هذه العقود تنيئ الالت ام 

 .(1)تنقله مثل التجديد والحوالة وحوالة الدين أووكذل  العقود التي تقشي الالت ام 

ل من ما ة دينارل قت قيمة الالت ام أولو كان باليهادة الإثبات  يوجد حالات لا يجو  فيها ومع ذل

باليهادة في الالت امات التعاقدية  الإثبات:" لا يجو  الأردنيمن قانون البينات  29/1 حيع ن ت المادة

ىليه دليل كتابي"ل  يجاو  ما ايتمل أوحت  لو كان المطلوا لا ت يد قيمته ىن ما ة دينار فيما يخالف 

غير الموقعةل فهي وحدها لا تقبل  والأوراقالرسمية والعادية  السنداتوالمق ود بالدليل الكتابي هنا 

 كتابةما يخالف ال أثباتىدم جوا  وهذا تطبيق لمبدأ  للنقض الثابت فيها الأخرى الإثباتاليهادة وطرق 

 .(2)كتابةبال ألايجاو ها  أو

ما دون ذل ل  أل احد الخ وم بمبلغ ي يد ىن ما ة دينار ثم ىدل طلبه  اذا طالا الأمروكذل  

ل (3)بكافة الطرق منعا للتحايل ىل  القانون الذي لربما يكون مق ودا الإثباتحيع لا يعط  الحق في 

العبرة بمبلغ  أنباليهادةل فكما اسلانا سابقا  أثباتهج ء من حق لا يجو   أوواذا كان المطلوا هو الباقي 

 ألا الإثباتالت رفل فاذا ما كان لا بد من تقديم دليل كتابي وفقا لقيمته ف  يجو  له  أبرامالالت ام وقت 

 دينار والتي حددت في ن  القانون.ا ل الدين هنا ي يد ىن ما ة  أنبالكتابة كون 

مة قياذا ما كانت  للإثباتيمكن الاحتجا  بالوسا ل السمعية والمر ية كدليل  أيشاوىليه  

من باا أول  ل وبالتالي فالقانون أثبات هذه الالت امات باليهادة  أجا  أذالت رفات تقل ىن ما ة دينار؛ 

                                                           
 .375-374السنهوريل ىبدالر اقل مرجع سابقل   (1)
 .397هوريل ىبد الر اقل مرجع سابقل   نالس (2)
 .89الن يراتل ى ءل مرجع سابقل  (3)
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ذات حجية أقوى رغم ورودها  تعتبرومنها الوسا ل السمعية والمر ية التي  الأخرىبالطرق  الإثباتأجا  

قليلة من الناحية المادية وان اىتماد مثل هذه الالت امات ذات قيمة  أنفي يكل الكترونيل وكذل  ما دام 

ل وهذا كله دون نسيان سلطة (1)لا يخي  معه وقوع خسارة مادية كبيرة لإثباتهاالوسا ل السمعية والمر ية 

 مثل هذا الدليل. قبولالقاشي التقديرية في 

 المطلب الثاني

 بالكتابة باتالإثحجية الوسائل السمعية والمرئية في الحالات المستثناة من مبدأ وجوب 

بعض المعام ت المدنية التي ت يد قيمتها ىن ما ة دينار  أثباتل م الميرع قد أ أنبالرغم من 

ل أجا  فيها الميرع الإثبات باليهادة انه استثن  ىدة حالات ذكرت ىل  سبيل الح ر ألا لبالكتابة

باليهادة في الالت امات  ثباتالإمن قانون البينات:" يجو   30ن ت المادة  وكذل  بالقرا ن القشا يةل

 .التعاقدية حت  لو كان المطلوا ت يد قيمته ىل  ما ة دينار

 وجد مبدأ ثبوت بالكتابة... أذا  -1

 ون الح ول ىل  دليل كتابي...يحول د أدبي أووجد مانع مادي  أذا  -2

 لسند الكتابي لسبا لا يد له فيهفقد ا أذا -3

 مخالف للنظام العام أو الآداا.أذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو  -4

 لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند ىل  أن يتم تحديدها. -5

 لتحديد الع قة بين السند موشوع الدىوى وسند أخر -6

                                                           
 .212العيشل ال الحين محمدل مرجع سابقل   (1)
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في حال الادىاء بأن السند أخذ ىن طريق الوش أو الاحتيال أو الإكراه ىل  أن يتم تحديد  -7

 ".أي من هذه الوقا ع ب ورة واشحة

القرا ن القشا ية هي القرا ن التي لم ين   -1من قانون البينات الأردني:"  43ادة ون ت الم

لا يجو  الإثبات بالقرا ن القشا ية ألا في  -2ىليها القانون ويستخل ها القاشي من ظروف الدىوى. 

 الأحوال التي يجو  فيها الإثبات في اليهادة".

الوقا ع التي تعتبر قرا ن بما يعرض أمامه وينبني ىل  ما سبقل أن لقاشي الموشوع استنباط 

من الوقا ع سواء أكانت متعلقة بموشوع الدىوى أم لال ولو لم تتوافر لها يروط الأدلةل وله السلطة 

المطلقة في استنباط القرا ن التي يعتمد ىليها في تكوين هذه القناىةل يريطة أن يكون استنباطه لهذه 

في الحالات التي  ألا لتالي لا يجو  للقاشي اللجوء أل  القرا ن القشا يةل وبا(1)القرينة وتكوينها سا وا

أجا  القانون أثباتها بيهادة اليهودل وكذل  استنتا  وقا ع من وقا ع أخرى وهذه يترتا ىل  اىتقاد 

 بمدى قبوله من ىدمه.القاشي في الحق المدى  به  

 : كالاتيوىليه سيتم دراسة هذه الحالات 

  الثبوت بالكتابة. ا: وجود مبدأالأولالفرع 

  دبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.أ أوالفرع الثاني: وجود مانع مادي 

 لسبب لا يد له فيه. سنده المكتوب الفرع الثالث: فقد الدائن 

                                                           
(1)

.274القشاةل مالح ىوادل مرجع سابقل  
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 : وجود مبدأ ثبوت بالكتابةالأولالفرع 

بالالت امات التعاقدية حت  باليهادة  الإثباتمن قانون البينات ىل  انه:" يجو   30المادة  تن 

وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة هو  أذا -1لو كان المطلوا ت يد قيمته ىل  ما ة دينار: 

 تجعل وجود المدى  به قريا الاحتمال". أنت در ىن الخ م ويكون من يأنها  كل كتابة

غيرها من القرا ن والبينات  أوليهادة با الإثبات أجي ذا وجد هذا المبدأ أويظهر لنا من هذا الن  

وحت  لو  ادت قيمة الالت ام ىن ما ة دينارل حيع وشع هذا المبدأ للتخايف من حدة النظام القانوني 

بالدليل الكتابي والتي تعد  ارمة نوىا مال حيع يستطيع من خ لها الخ م الذي لم يتمكن من  للإثبات

  .(1)العدالة تاتشيهلما  بهذه الطرق الإثباتتهي ة دليل كتابي 

ل وحيع (2)هذا المبدأ ىماللإكتابة  ادرة من الخ م ت لح  أيويق د بالكتابة بالمعن  الواسع 

ت بالكتابةل حيع كتابة يجو  اىتبارها مبدأ ثبو  أية أنرط نوىا خا ا من الكتابة بل الميرع لم ييت أن

و ور  الإي الات أووردت في محشر  أقوال أومذكرة خا ة  أوي ورقة كخطاا يمكن الاكتااء بأ

متارقة لا  أوراقيستخل  مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموع  أنالعرفيةل ويجو  كذل   أوالرسمية  الأوراق

غير  ادرة  أخرى أوراق أوورقة  أل من ورقة واحدةل كما اذا كانت الورقة ال ادرة من الخ م تيير 

 .(3)منه

                                                           
 .154ل مرجع سابقل   الإثبات أحكامالعبوديل ىبا ل  (1)
 .122  ل مرجع سابقلأنورسلطانل  (2)
 .323قاسمل محمد حسنل مرجع سابقل    (3)
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ومقدمة في  أثباتهاتكون متعلقة بالواقعة المراد  أنلكتابة يجا والورقة التي تعتبر مبدأ ثبوت با

وجودها وتعذر تقديمها بيهادة  أثباتلا يجو   أذيكون المتمس  بها شده مقرا بوجودهال  أوالدىوى 

(1)اليهود.
 

تكون الكتابة  ادرة ىن الخ م المدى  ىليه بها  أنوييترط حت  يقوم مبدأ ثبوت بالكتابة 

ل والكتابة ال ادرة من (2)غير قشا ي أقرارامدى  ىليه حيع تكون الكتابة هنا  أوا سواء كان مدىي

مكتوبة  أنها أومعنويةل فتكون مادية كأن يوقع ىليها الخ م ىل  الورقة  أوتكون مادية  أن أماالخ م 

ورقة معنويا كان تكون مدونة في  أوفي حدود نيابتهل  النا ايعمل  أنخط نا به يريطة  أوبخط يده 

خطه ومثال ذل  محاشر  أوتحمل توقيعه  أنرسمية منسوبه اليه بواسطة موظاين ىموميين بدون 

 .(3)الجلسات

التي ت در ىن ممثل الخ م كالدا ن الذي يستعمل حقوق مدينهل والمحامي  الأوراقوتعد 

التي  الإقرارات أنفحيع الوكيل في حدود وكالته  ادرة ىن الخ مل وبالتالي تيكل مبدأ ثبوت بالكتابة 

بالكتابة يحتج بها  تكون مبدأ ثبوت أنموكله و ادرة ىنه وت لح  أل ا محامي الخ م منسوبة يذكره

الو اية حيع تكون الورقة  ادرة من احد  أوالو ي في حدود الولاية  أوللولي  الأمروكذل   لىليه

 .)4(المحجور ىليه أو ادرة ىن القا ر  وكأنهاهؤلاء 

                                                           
 .665نيأتل أحمدل مرجع سابقل  (1)

 .175القشاةل مالحل مرجع سابقل   (2)
 .667ل  نيأتل احمدل مرجع سابق (3)
المن ورل أني  من ورل يرا أحكام قانون البينات الأردنيل الطبعة الأول ل أثراء للنير والتو يعل ىمانل الأردنل  (4)

 .232ل  2011
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الميرع فيها الكتابة ركنا في  أوجالا ينطبق ىل  الت رفات التي  هذا المبدأ أن أيشاي حظ 

 أل في مثل هذه الحالة فإن ىدم وجود الكتابة فيها يؤدي  لأنهانعقادها كالرهن الرسمي والبيوع العقاريةل 

 .(1)انعدام الت رف القانوني بدونها

يطعن في  حة  دورها  أنبالكتابة  يمكن للخ م الذي يحتج ىليه بورقة اىتبارها مبدأ ثبوتو 

ل فاذا ما اثبت ذل  أو بالإنكار أن كانت سندا ىادياالطعن بالت وير اذا كانت رسمية  ماأمنه ىن طريق 

 .(2)اذا ثبت  حتها ألاف  يعتد بها 

المدى   الأمرمن يمثله  أوتجعل هذه الكتابة ال ادرة من الخ م  أنهذا المبدأ  ىماللإييترط 

تجعل من احتمال شعاها ارجح في ىقيدة القاشي من احتمال ىك  وذل   أن أيالاحتمالل به قريا 

لبناء الحكم استنادا ىليهال وهذا يعني انه لا يل م وشوا دلالة الكتابة ىل  الواقعةل لان مبدأ الثبوت 

نمابالكتابة لن يكون الدليل الوحيد الذي يبن  ىليه القاشي حكمهل  طريق يهادة سيتيكل ىقيدته ىن  وا 

 .(3)القرا ن أواليهود 

وسيلة  مثل أية -بيكل ىام  الإلكترونيةات وكان هنا  خ ف فقهي في اىتبار المستخرج

مبدأ ثبوت  –غيرها من الوسا ل الحديثة  أو الإلكترونيةالسج ت  أو الإنترنتات ال مثل يبكات 

 بالكتابة.

بةل حت  لو جعلت من الت رف المدى  به فنادى رأي فقهي بعدم اىتبارها مبدأ ثبوت في الكتا

 أنييترط  لأنه؛ الإلكترونيةتخلف  اة الكتابة في المستخرجات  أل قريا الاحتمالل واستندوا في ذل  
                                                           

 .416السنهوريل ىبد الر اقل مرجع سابقل   (1)
 .315   قاسمل محمد حسنل مرجع سابقل (2)
 .127السنهوريل ىبد الر اق السنهوريل   (3)
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موقعة من قبلهل وذل  غير  أوبيد نا به في حدود نيابته  أوموقع منه  أوتكون الكتابة بخط يد الخ م 

 .(1)الأيكالالخ م بأي يكل من  أل ليه لا يمكن نسبة  دورها وى الإلكترونيةموجود في المستخرجات 

كترونيا يعتبر ألالموقعة  الإلكترونيةوجود هذه المستخرجات  أن أل فقد ذها  الأخرالجانا  أما

نه حت  لو لم ت در الكتابة من الخ م ة من الخ مل وكان المبرر في ذل  أقرينة ىل   دور الكتاب

حت  استخرا   ورة مكتوبة  أو الإلكترونيىل  الوسيط  الإلكترونيالمحرر  بالمعن  الشيقل فإن وجود

وحاظه  أنيا هتبعت في واذا أل منه ىل  الالة الطابعة يعد قرينة قوية ىل   دورها من المدى  ىليه

واسترجاىه تقنية جديرة بالحااظ ىليهل فيمكن للطرفين الاحتجا  به واستكماله بيهادة اليهود حت  ي بح 

 .(2)ي  ىل  ح ول الت رف ومشمونهدل

في الوسا ل السمعية والمر ية كمبدأ الثبوت في الكتابة؛ وذل   الكتابةومنه نرى انه لا يمكن قبول 

نه وبالرغم من مساواة التيريعات الناظمة للكتابة أيعود لعدم تحقق يروط هذا الاستثناءل وذل  حيع 

اليرط المتمثل في  دور هذه الكتابة من الخ م لا يمكن معرفة  أن ألامع الكتابة التقليديةل  الإلكترونية

 وهويته الإلكترونيةمنيؤها ما لم تكن مقترنة بتوقيع الكترونيل الذي بدوره يحدد يخ ية منيئ الكتابة 

تكون مبدأ ثبوت بالكتابةل ألا أنه يمكن اىتبارها كدليل ناق   أنت لح هذه الوسا ل لا  أنومن هنا نرى 

المدى  به قريا الاحتمال فقط يمكن استكماله اليهادة أو القرا ن ويمكن دحشه بذات  تجعل من

 الطريقة.

                                                           
 .215العيش  الحينل مرجع سابقل   (1)
 .131ىبد الحميدل ثروتل مرجع سابقل  (2)
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 الفرع الثاني: حالة وجود مانع من الحصول على دليل كتابي

بيهادة اليهود في الالت امات  الإثباتمن قانون البينات ىل  انه:" يجو   30ن ت المادة 

يحول دون  أدبي أووجد مانع مادي  أذا -2قيمته ىن ما ة دينارل  التعاقدية حت  لو كان المطلوا ت يد

  كان العرف والعادة لا يقشيان بربطها بسند أذا أوالح ول ىل  دليل كتابي 

يعتبر مانعا ماديا أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالا الإثبات يخ ا ثالثا لم 

لقرابة بين ال وجين أو ما بين الأ ول والاروع وما بين الحوايي يكن طرفا في العقد. تعتا مانعا أدبيا ا

 ".أل  الدرجة الثالثة أو ما بين أحد ال وجين أبوي ال و 

التي يتعذر فيها الح ول ىل  دليل كتابي يجي  القانون  الأحوالنه في أومؤدى هذه الن و  

رها من الطرق كما ذكرنا سابقا من يثبت ما يدىيه بيهادة اليهود وغي أن الإثباتلمن يقع ىليه ىاء 

ل أذ أن اليهادة في هذه الأحوال لا تكمل الدليل الكتابي بل تحل محله بعد أن استحال أول باا 

 تن حالكتابي فإ الح ول ىل  دليل أمكان ياترض أنمابالكتابة  الإثباتذل  لان وجوا  تح يلهل

 .(1)ظروف خا ة دون ذل  تحتم الاستثناء

 أوانه ما يحول دون الح ول ىل  كتابة وقت التعاقدل وهذه الاستحالة يخ ية  ويق د بالمانع

الظروف الخا ة التي تتم فيها التعاقد ولا تتعلق  أل نسبية تقت ر ىل  يخ  المتعاقد ويرجع ذل  

 .(2)الإثباتبطبيعة الواقعة محل 

                                                           
 .243المن ورل أني  المن ورل مرجع سابقل    (1)
 .176   القشاةل مالحل مرجع سابقل (2)



www.manaraa.com

79 
 

ىن  الإثبات أجا ةويبن  ىل  ذل  بأن قيام المانع من الح ول ىل  دليل كتابي يرتا ىليه 

اذا كان ت رفا  أوالقرا ن سواء اذا كان ذل  ت رفا مدنيا ي يد قيمته ىن ما ة دينارل  أوطريق اليهادة 

ثبوت قيام مانع من الح ول ىل  دليل كتابي لا يسري  أنبالكتابةل غير  أثباتهقانونيا يوجا القانون 

ل حة الت رفل لان تخلف الكتابة يرتا  ىل  الت رفات القانونية اليكلية التي تكون فيها ركنا

 .(1)البط ن

ل فيعد مانعا ماديا ما يمنع وقت التعاقد من الح ول ىل  الدليل أدبيا أويكون ماديا  أماوالمانع 

مستحي  بحيع تحول ظروف خارجية من ح ول المتعاقد ىل  دليل  أوالكتابي بأن يجعله  عبا 

الوديعة  أوالايشان  أوالتي تقع في ظروف طار ة كالحريق  هذا المانع الحوادع أمثلةكتابيل ومن 

يكون لديه متسع من وقت للح ول  أنالاشطرارية التي يخي   احبها خطرا داهما ىل  الييء دون 

 .(2)ىل  دليل كتابي لدى المودع لديه

ىل  المانع المادي ىدم وجود يخ  يستطيع كتابة السند وهذا ما ن ت  أيشا الأمثلةومن 

 أذلا يوجد من يستطيع كتابة السند"ل  أنمن قانون البينات بأنه:" يعتبر مانعا ماديا  30/2ه المادة ىلي

الميرع ابق  ىل  هذه الاقرة  أن ألال (3)لم يعد له لا ما بعد انتيار الكتابة الأمرهذا  أنبعض الاقه  رأى

 رغم التعدي ت.

لليخ  الثالع الذي لا يكون طرفا  باتالإثالحق في حرية  أىطاءذات المادة ىل  وكما ن ت 

وجود يخ  ثالع لي  طرفا بالعقد و ذل  كما ن ت المادة:"  اىتبارفي العقد حيع ن ت المادة ىل  
                                                           

جراءاته الإثبات أ ولمرق ل سليمانل  (1) نيورات في المواد المدنية في القانون الم ري مقارنا بتقنيات سا ر الب دل م وا 
 .578  1986ىالم الكتال القاهرةل 

 .138ل  2003في المواد المدنية والتجاريةل منيورات الحلبي الحقوقيةل بيروتل  الإثباتتوفيقل فر ل قواىد  (2)
 .178القشاةل مالحل مرجع سابقل  (3)
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لم يكن طرفا في العقد"ل بحيع يكون الت رف بالنسبة اليه ىم   ايخ ا ثالث الإثباتطالا  أو أن يكون

الت رف يحول دون الح ول ىل  كتابة  أبرامم ايتراكه في اخذ كتابة ىليهل لان ىد بإمكانهماديا لي  

 .(1)القرا ن أوباليهادة  الإثباتله  أجي منسوبة لهل حيع ىد  هذا مانعا ماديا 

مادي يعود لظروف ناسية تربط بين الطرفين وقت التعاقد ولم  رغي أدبياوقد يكون هذا المانع 

ظروف  أل للح ول ىل  دليل كتابيل ولي   الأخر لاحداهما بمطالبة الأدبيةتكن تسمح من الناحية 

التي تحول بين اليخ  وبين الح ول ىل  دليل كتابي  الأدبيةالموانع  أمثلةخارجيةل ومن  أومادية 

:" 30/2ل حيع ن ت المادة (2) لة المريض بطبيبه أو لة  وجية  أووجود  لة قرابة بين المتعاقدين 

الدرجة الثالثة  أل ما بين الحوايي  أووالاروع  الأ ولما بين  أو وجين القرابة بين ال أدبيايعتبر مانعا 

 ".الأخرال و   وأبويما بين احد ال وجين  أو

يحول دون الح ول ىل  دليل كتابيل  أدبياالع قة بين ال وجين مانعا  الأردنيواىتبر الميرع 

يحول دون الح ول ىل   أدبيامانعا  هااىتبار  كان ىليهفإذا ما تبين قيام الع قة ال وجية لدى القاشي 

ه أن ألاالقرا نل   أوباليهادة  أثباتهالت رف القانوني المبرم بينهما وبالتالي جوا   لإثباتالدليل الكتابي 

ذا كان من المعتاد بين ال وجين كتابة سند بين أ الأمرذل  وكذل   أثباتىل  من يدىي  وال هذا المانع 

 .والأ هارحت  الدرجة الثالثة  الأقاراينطبق ىل   الأمرل وكذل  (3)ال وجين

                                                           
 .564مرجع سابقل   مرق ل سليمانل (1)
 .130ل مرجع سابقل أنورسلطانل  (2)
 .180مالحل مرجع سابقل   القشاةل  (3)
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ين من المعام ت ما لا يل م العرف والعادة فيعد مانعا من ىدم التعامل بالكتابة في نوع مع أما

ىل  العرف ما يمنع كتابة ىقد بين الخادم  الأمثلةكتابة ومن  الإثباتطراف المعاملة القانونية تل  معه أ

 .(1) بونه والخياط  أوه الطبيا ومريش أووسيده 

 في باليهادة الإثبات يجو :" بأنه أقرت حيع المبدأ هذا ىل  الأردنية التميي  محكمة وأكدت

 أدبي أو مادي مانع وجد أذا دنانير ىير ىل  قيمته ت يد المطلوا كان ولو حت  التعاقدية الالت امات

 للمادة وفقا وذل  بسند بربطها يقشيان لا ةوالعاد العرف كان أذا أو كتابي دليل ىل  الح ول دون يحول

 دليل ىل  الح ول من المانع تقدير الموشوع لقاشي تر  قد الميرع أن وبما البينات قانون من 2/ 30

 بجميع المانع تقدير بالتالي فيكون. وم بساتها حالة كل ظروف تبينه ما حسا فيه المتنا ع بالحق كتابي

 لرقابة تخشع لا التي الواقعية المسا ل من وهو والعادة العرف أل  يعود اأدبي أو ماديا كان سواء ظروفه

 "(2) اليه مؤدية أمور من مستخل ا كان مت  التميي  محكمة

يعد مانعا  الإلكترونيةىل  الوسا ط  أو الإنترنتىبر يبكة  دواختلف الاقه في مدى اىتبار التعاق

التعاقد ىبر هذه الوسا ل يمثل نوىا من  يعتبرأي يحول دون الح ول ىل  دليل كتابيل فكان هنا  ر 

التعاقد ىبرها لا  أنالاستحالة المادية التي تحول دون الح ول ىل  دليل كتابيل وكان المبرر في ذل  

ل الإلكترونيةدليل كتابي وذل  نظرا للطبيعة ال مادية للوسا ط  لإنياءيوفر اليروط والعنا ر ال  مة 

عام ت تقتشي السرىة في التعامل ف  مجال للح ول ىل  دليل كتابي فيهال مثل هذه الم أنوكذل  

مختلاة ومتباىدة ف  يمكن لذل   أماكناطراف المعاملة غالبا ما يكونان في  أنفي كون  الأمروكذل  

                                                           
 .655نيأتل أحمدل مرجع سابقل   (1)
 .منيورات قسطا ل 1997/  706تميي  حقوق رقم  (2)
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ل ويمكن الرد ىل  هذا الرأي انه وفي ظل  دور التيريعات التي نظمت التجارة (1)الكتابية الأدلةتبادل 

من رفشها كون هذه التيريعات في الوالا  خوفعد هنا  ي لم الإلكترونيوىنا ر الدليل  لإلكترونيةا

 طبيعة هذه المعام ت من سرىة. تاتشيهانظمت ىامل اخت ف المكان وال مان نظرا لما 

يحول دون الح ول ىل  ماديا  التعاقد ىبر هذه الوسا ل لا يعد مانعا أن يعتبر الأخرالرأي  أما

ىدم  أل  من قبيل المانع المادي التي تلجئ يكون استحالة أنلا يرق   الأمرهذا لأن وذل   ؛ليل كتابيد

الح ول ىل  دليل كتابيل بل يرجع فقط لمجرد ال عوبة في الح ول ىل  الدليل الكتابي وان التعاقد 

 دورنا.ل وهو ما نؤيده ب(2)له لتوفير الوقت والجهد والم اريف يلجأىبر هذه الوسا ل 

حدى الوسا ل أ أوحاسوبي  ح ول ىل  مستخر ل فقد يكون المانع من الالأدبيفي المانع  أما

كأن يكون المدين يقيق  وجة المدىيل فهنا يمكن  الأ هار أو الأ وا المر ية الع قة بين  أوالسمعية 

بسبا  الأخرر ي من م أوتسجيل  وتي  أولكترونيا يحول دون طلا احدهم محررا أ أدبيااىتباره مانعا 

الح ول ىل  مستخر   أمكانيةىدم العادة  أوظروف العرف  قتشتااذا  الأمرالرابطة بينهمل وكذل  

فيكون المحامي وموكله كما ذكرنا سابقال  أووسيط الكترونيل كالعقد بين الطبيا ومريشه  أوالكتروني 

يمكن أن ينطبق  أذ (3)لطة القاشي التقديريةل ويرجع تقدير وجود المانع لسالمانع في هذه الحالات متوافرا

ىتقد بتواجد المانع المادي أو الأدبي في المعام ت أنه أذا أُ  ألال في حالات دون حالات أخرى

                                                           
 .44ل  1988لطايل محمد حسامل الحجية القانونية للم ورات الالميةل دار النهشة العربيةل القاهرةل  (1)
 .143جميعيل حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل    (2)
 .459ل ىبد الر اقل  السنهوري (3)
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ن سلم الإلكترونية بتوافره فهذا يجعل من هذه  بيكل ىام و في الوسا ل السمعية والمر ية بيكل خا ل وا 

 .(1)الموقعكاملة تماثل الدليل الكتابي ل دلي  ناق ا لي  لها حجية الوسا 

 لسبب لا يد له فيه سنده المكتوب الدائن الفرع الثالث: فقدان

باليهادة في الالت امات التعاقدية حت  لو  الإثباتمن قانون البينات:" يجو   30/3ن ت المادة 

 د له فيه".سنده المكتوا لسبا لا ي الدا ن فقد أذا -3كان المطلوا ي يد ىن ما ة دينار: 

ىند  الإثباتالدا ن كان لديه سند مكتوا وفقا لما تقتشي به قواىد  أنوياترض في هذه الحالة 

 احبهل  أرادةسبا اجنبي خار  ىن  أوهذا السند فقد منه لسبا لا يد له فيه  أن ألاالت رفل  أنياء

 .(2)ىليهانه لم يقت ر في النيابة في الح ول ىل  السند وفي الحااظ  الأ لأن حيع 

هذا السند قد وجد  أن أثبات أييقيم ىل  سبق وجود سند كتابيل  أنحيع ييترط ىل  المدىي 

ن يقوم الدليل ىل  مشمون السند والذي يق د به الدليل الكتابي وان يثبت انه كان مستوفيا لكافة أفع  و 

  يهادة اليهود والقرا ن لان بما في ذل الإثباتيثبت ذل  بكافة طرق  أنل وللمدىي (3)اليروط القانونية

 .(4)سبق وجود السند الكتابي واقعة مادية

                                                           
 .73 روق ل يوسف ل مرجع سابقل   (1)
(2)

 .209ل مرجع سابقل  الإثبات أحكامالعبوديل ىبا ل  
 .141فر ل توفيقل مرجع سابقل   (3)
 .335قاسمل محمد حسنل مرجع سابقل   (4)
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يثبت  أنيكون دلي  كتابيا كام ل ف  يكاي  أنسبق وجوده  أثباتويل م في السند الواجا 

يق د  نماأهذا الاستثناء في هذه الحالة  أنالسند الماقود كان مجرد مبدأ ثبوت بالكتابةل حيع  أنالمدىي 

 .(1)ثم فقد هذا الدليل من لم يق ر في الح ول ىل  دليل كتابي كامل به حماية

ل أجنبيلسبا  أيبسبا لا يد له فيه فقد هذا السند  أنيثبت  أن أيشا وييترط ىل  المدىي

فيشان  أوحريق  أويكون شياىه ناي ا ىن قوة قاهرة  أنشياع السند  أل  أدىالذي  الأجنبيوالسبا 

تق ير  احبه في  أو أهمال أل كان فقدان السند ىا دا  أذا أمال الويرل يكون ناي ا ىن فع أن أو

ويقع ىل  ىاتق من يدىي فقد السند ل (2)انه تلف ىمدال ف  يجو  له استخدام هذا المبدأ أوالحااظ ىليه 

 اتالإثبفيثبت الحادع الذي وقع كالقوة القاهرة وبكافة طرق فقدانه  أل  أدىالذي  الأجنبيالسبا  أثبات

 .(3)بكافة الطرق أثباتهايجو   أيشاواقعة مادية  أنهاحيع 

ىل  الوسا ل  أوفيما يتعلق بالنسبة لانطباق هذا الاستثناء ىل  البينة الرقمية بيكل ىام  أما

انه لا يمكن الاستاادة من هذا  أل ل فنادى رأي بيكل ىام الآليمستخرجات الحاسا  أوالسمعية والمر ية 

ىن ر الكتابة  أن أذالدليل الكتابيل  لإنياءاستكمال هذه الوسا ل العنا ر ال  مة الاستثناء لعدم 

بمساواة ىنا ر  أقرت التي تيريعاتالانه ب دور  ألال (4)التقليدية الإثباتلا تستوىبها قواىد  الإلكترونية

ية التي تتم ىبر الت رفات القانون أثبات بح من الممكن ال الإلكترونيالدليل الكتابي وىنا ر الدليل 

ل الإلكترونيالقرا ن في حال فقدان الدليل  أوبيهادة اليهود  الإلكترونيةىل  الوسا ط  أو الإنترنتيبكة 

                                                           
نير والتو يعل ىمانل الأردنل المن ورل أني  من ورل يرا أحكام قانون البينات الأردنيل الطبعة الأول ل أثراء لل (1)

 .257ل  2011
(2)

.166القشاةل مالح ىوادل مرجع سابقل   

 .257المن ورل أني  من ورل مرجع سابقل   (3)
 .68الجميعيل حسن ىبد الباسطل مرجع سابقل   (4)
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وفقا للطبيعة الخا ة لهذا الدليلل فيمكن  الإلكترونيتختلف في حالة الدليل  الأجنبيطبيعة السبا  أن ألا

 .(1)قاىدة البيانات سببا أجنبيا أل دخول فايرو   يعد انقطاع التيار الكهربا يل ويمكن اىتبار أن

من مبدأ وجوا  والحالات المستثناةالقواىد العامة في الإثبات  أل وفي نظرنا أن محاولة اللجوء 

بالدور المهم لدور هذه الوسا ل الإلكترونية في الإثباتل مما  ىترافمن الا االإثبات بالكتابة لي  ألا تهرب

الكتابيةل ولكن لا يخا  دور الاقه في أبرا  ىدم كااية هذه الن و   الأدلةتها مع يقف ىا قا في مساوا

بها في التيريعات الدولية  الاىترافالذي ساهم في  الأمر للتقرير حجية مستحدثات التطور العلمي

 والداخلية ىل  حد سواء.

  

                                                           
 .274الربشيل غسان ل مرجع سابقل   (1)
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 المبحث الثاني

 لإثباتلالاعتراف التشريعي بالوسائل السمعية والمرئية كدليل 

ما هي  أخرالوسا ل السمعية والمر يةل بمعن  ب الاىترافنطاق  أل في هذا المبحع  سنتعرض

المعام ت التي يقبل فيها الوسا ل السمعية والمر ية والمعام ت التي لا يقبل فيها رغم توافر جميع 

وسا ل السمعية والمر ية يحتج بال أننه يمكن حيع أل الإلكترونيةاليروط التي يتطلبها قانون المعام ت 

تستخدم هذه الوسا ل فيها لطبيعتها  أنهنا  بعض المعام ت لا يمكن  أن ألافي بعض المعام ت 

لمكانة الوسا ل السمعية والمر ية كدليل  ومن ثم سنتعرضلليكلية التي ايترطها القانونل  أوالخا ة 

ل الأجنبية أوفي ن و ها سواء العربية منها حجية هذه الوسا ل  أل  أيارتللقوانين التي وفقا  للإثبات

 :التيريعي لهذه الوسا ل في مطلبينوىليه سيتم تناول الاىتراف 

  الإثباتقبول الوسائل السمعية والمرئية كدليل  مدى: الأولالمطلب. 

  والأجنبيةالمطلب الثاني: حجية الوسائل السمعية والمرئية وفق التشريعات العربية. 
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 الأولالمطلب 

 م قبول الوسائل السمعية والمرئيةنطاق قبول وعد

تعد الوسا ل السمعية والمر ية احدى  ور التكنولوجيا المتطورة والتي توفر الوقت والجهد في 

المعام ت والت رفات  أنجا المعام تل فحيع يمكن من خ لها التولا ىل  الطابع الورقي في 

تتم من  أنلا يمكن  أخرمن خ لها وجانا  تتم أنت يمكن انه هنا  جانا من المعام  ألاالقانونيةل 

)فرع  لإتمامهاوىليه سنتناول المعام ت التي يمكن من خ لها استخدام هذه الوسا ل  الوسا للهذه  خ ل

 أن ألا( والمعام ت التي وان توافرت فيها اليروط المن و  ىليها في القانون لحجية هذه الوسا ل أول

 .متعددة )فرع ثاني( لأسبااها القانون استثنا

 : المعاملات التي تقبل فيها الوسائل السمعية والمرئيةالأولالفرع 

 أولا: المعاملات الرسمية

مؤسسة رسمية ىامة  أوو ارة  لأييجو   من قانون المعام ت الإلكترونية:" أ / 4ن ت المادة 

يريطة توافر متطلبات التعامل  الإلكترونية معام تها باستخدام الوسا ل أجراءبلدية  أومؤسسة ىامة  أو

والتعليمات ال ادرة بموجبه"ل ومنه جاء الن  السابق واسعا  والأنظمةالواردة في هذا القانون  الإلكتروني

المعام ت  أنجا في  الإلكترونيةالدوا ر الحكومية والمؤسسات الرسمية لاستخدام الوسا ل  أمامليتيح 

للمؤسسات الرسمية  أجي  ت التي تتم ىبر الورق تحتا  وقتا طوي ل وىليه المعام أنالمختلاةل حيع 

 ب ورة ج  ية منها. أوسواء كان ذل  يستورق كل نياطها  الإلكترونيةاستخدام الوسا ل 
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من خ ل تسهيل  الإلكترونيةالتوجه هو تطوير التعامل والمتمثل بميروع الحكومة  أنوكون 

تقدمها الحكومة والاستوناء ىن التعامل التقليديل ىن طريق استخدام يبكة معظم المعام ت التي  أنجا 

 .(1)معام ته ىبر مواقع الو ارات والدوا ر الحكومية أنجا للتسهيل ىل  المواطن في  الإنترنت

لكترونيا معام تها الرسمية أ أتمامحدى الدوا ر الرسمية أ أرادتما  أذانرى انه  فإننابالتالي 

/ا من قانون المعام ت 3الواردة في ن  المادة  ستثناءاتالاالمعام ت ليست من وكانت هذه 

طابع  ظهور سند رسمي ذي أل  الذي سيؤدي بدوره الأمرفيعد ذل  جا  ا كأ ل ىامل  الإلكترونية

 الكتروني يكون له نظام قانوني خا .

ية والمر ية كوثا ق يكون هنا   عوبة في استخدام الوسا ل السمع أننه من الممكن نرى أو 

بالت وير وهنا  يروط ل حتجا  بهل  ألاالسند الرسمي حجة ىل  الكافة لا يطعن به  أن أذرسميةل 

ر لدى الدوا ر ىقد بيع ىقا أبرامفكيف سيمكن تنظيم سند رسمي باستخدام هذه الوسا ل؟ وهل من الممكن 

 خا ة ىبرها؟  أووكالة ىامة حدى هذه الوسا ل؟ وهل من الممكن تنظيم المخت ة باستخدام أ

هذه  بإحاطةتحتاط لذل   أنهذه التيريعات التي نظمت هذه المعام ت  ىل  كان يجا وىليه

شافيةميددة  بإجراءاتالسندات  من خ ل تنظيم وذل  الرسمي التقليديل السند  أجراءكالتي يتطلبها  وا 

  حية الت ديق ىل   أنا ىل  انه:" محكمة التميي  في قرار له أكدتل وحيع هاويكل أ دارهالية آ

ذا حشر لديه الموكل ووقع الوكالة لا أيمارسها أ أنالمحامي  أوتوقيع الموكل لا يمكن لكاتا العدل 

                                                           
(1)

 .162الن يراتل ى ءل مرجع سابقل   
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 أويستحيل ىليهما التحقق من يخ  الموكل والتوقيع المنسوا اليه ىن طريق المراسلة  بناسهل اذ

 .(1)ال سلكية" أوالسلكية  الأخرىبوسا ل الات ال 

ذات  الإلكترونيةتنظيم هذا النوع من السندات  الأردنيه كان يستوجا ىل  الميرع وىليه نرى أن

لكترونيال يمكن السندات الرسمية أ أنياءتعليمات تحدد وسا ل  أو أنظمة أ دارالطابع الرسمي من خ ل 

حاطتهالموظف العامل وكياية تحريرها وكياية الم ادقة ىليها من قبل ا أهميتهامن خ لها مراىاة   وا 

الوسا ل التكنولوجية بعض ويكليات محددة بيكل دقيقل يمكن من خ لها قبول واستبعاد  بإجراءات

 المختلاة.

 الكترونيثانيا: المعاملات التي تتم بشكل 

هذا القانون ىل   أحكامىل  انه:" تسري من قانون المعام ت الإلكترونية /أ 3ن ت المادة 

المعام ت بوسا ل الكترونية تكون  أجراءما تم  أذاتتم بوسا ل الكترونية" ويعني ذل  انه  المعام ت التي

 أجراءىل   الأطراف تاقذا ان  القانون ىل  خ ف ذل ل فإ أذا ألامقبولة مهما كانت هذه المعام ت 

تستوفي جميع  أنة يريط الإلكترونية كانت مقبولة معاملة بطريقة الكترونية واستخدموا فيها هذه الوسا ل

 الميروطة في القانون. والأوشاعاليروط 

ومن هذه الطرق أنياؤها  معام تهم أنياءحرية اختيار طرق  للأطراف الأردنيفالميرع فأجا  

ن ىبرهال وىليه فإأثباتها بهذه الوسا ل كان مل ما ىليهم  أبرامهاوسا ل الكترونيةل فاذا ما اتاقوا ىل  ىبر 

 .(2)ىل  ما تم الاتااق ىليه فقط ألالا تطبق  لكترونيالإ الإثباتوسيلة 

                                                           
 ل منيورات قسطا .347/1986قم تميي  حقوق ر  (1)
 .122نوافلةل حسينل مرجع سابقل   (2)
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 2001لسنة  85رقم  الإلكترونيةكان قد ن  في قانون المعام ت  الأردنيوي حظ ىل  الميرع 

ىل   أطرافهاهذا القانون ىل  المعام ت التي يتاق ىليها  أحكامتطبق  -منه ىل  انه:" أ 5في المادة 

لمقا د هذه المادة  -ترونية ما لم يرد فيه ن   ريح يقشي بوير ذل ل اتنايذ معام تهم بوسا ل الك

معام ت  لإجراءمعام ت محددة بوسا ل الكترونية مل ما  أجراءلا يعتبر الاتااق بين اطراف معينة ىل  

هذا القانون  أحكامبأن  2015لسنة  15في القانون المعدل رقم  وأيارانه ىاد  ألابهذه الوسا ل"ل  أخرى

 .الإلكترونيةسري ىل  جميع التي تتم بوسا ل ت

توشيحا وتا ي  من  أكثرالن  القديم كان  أن ألاحد مال  أل ن متيابهان الن ي أنونرى 

 المعام ت بطريقة الكترونية وتحديد المعام ت التي يمكن الاىتداد بها. أبرامناحية الاتااق ىل  

 ل الكترونية متعددة تيمل المعام ت القانونية التي بوسا أبرامها للأطرافوالمعام ت التي يمكن 

العقود المل مة لجانا  أبرامىبر هذه الوسا ل كما في  أجراءهان و المعنوي ن ويو الطبيع الأيخا يرغا 

مثل هذه  أجراء الإلكترونيةلا يمنع قانون المعام ت  أنكافة الالت امات بيرط  أنياء أوجانبين  أوواحد 

 .(1)المعام ت

 لفرع الثاني: نطاق عدم قبول الوسائل السمعية والمرئيةا

هذا القانون  أحكامىل  انه:" لا تسري  من قانون المعام ت الإلكترونية ا / 3ن ت المادة 

 قانون ىل  خ ف ذل : أيىل  ما يلي ما لم ين  

 الو ية وتعديلها. أنياء .1

 الوقف وتعديل يروطه. أنياء .2

                                                           
 .164ن يراتل ى ءل مرجع سابقل   (1)
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بما التي تتطلا التيريعات تسجيلها  والأموال المنقولةير المنقولة غ الأموالمعام ت الت رف في  .3

نياء الحقوق وسندات ملكيتهافي ذل  الوكالات المتعلقة بها   الإيجارالعينية ىليها باستثناء ىقود  وا 

 .الأموالالخا ة بهذه 

 اليخ ية. بالأحوال والمعام ت المتعلقةالوكالات  .4

الكهرباء والتأمين ال حي والتأمين ىل   أو  ىقود خدمات المياه فس أولواء إالمتعلقة ب الإيعارات .5

 الحياة.

يعاراتلوا ح الدىوى والمرافعات  .6  التبليغ القشا ية وقرارات المحاكم. وا 

المالية باستثناء ما تن  ىليه بتعليمات خا ة ت در ىن الجهات المخت ة استنادا لقانون  الأوراق .7

 ."أخرتيريع  أي أوالمالية  الأوراق

الميرع ن  ىل  هذه الاستثناءات ىل  سبيل المثال لا  أنوىليه ومن خ ل هذا الن  نرى 

قانون ىل  خ ف ذل ل وذل  بتقسيم هذه  أيما لم ين  الح ر بدلالة ما ورد في بداية المادة بعبارة "

الماليةل وهذا  الأوراق والثانية معام تبمعام ت تتطلا يكلية خا ة  الأول طا اتين  أل الاستثناءات 

 :ما سنتناول تالياً 

 : المعاملات ذات الشكلية الخاصة.أولا

 تت ءمنظرا لاىتبارات قانونية مختلاة بحيع  لإبرامهافي هذه العقود يكلية معينة  أُيترطحيع 

 هذه العقود. أهميةمع 
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 الوصية وتعديلها إنشاء -1

 أو الإلكترونيةلكترونية مثل الكتابة تعديلها بوسا ل ا أوباستثناء الو ية  الأردنيقام الميرع 

تخ ينها ىبر الوسا ل السمعية والمر ية حت  ولو كانت مستكملة يرا طها القانونيةل حيع ن ت المادة 

دىوى الو ية ىند الإنكار ىل  انه:" لا تسمع  1976ة لسن 43رقم  الأردنيمن القانون المدني  1127

 أو أمشاؤهرسمية محررة بخط المتوف  وىليها  أوراقوجدت  اذا ألاالرجوع ىنها بعد وفاة المو ي  أو

الرجوع ىنها م دقا ىل  توقيع المو ي ىليها"ل حيع جاء الن  واشحا في  أوكانت ورقة الو ية 

الميرع  أنكما بينا سابقا  أنناىليها من قبل المو يل وحيع  والإمشاءايتراط كتابة الو ية بخط اليد 

 .الإلكترونيةبوسيلة  الإنياءلية انه استثن  هنا أ ألا والإلكترونيالتقليدي  ساوى بين التوقيع الأردني

 الوقف وتعديله إنشاء -2

ىقود الوقف بوسا ل الكترونية  أنياءالوقف وتعديل يروطه ف  يمكن  أنياءفي  الأمروكذل  

ير في م ارفه التوي أويتم الوقف : "من القانون المدني الأردني 1237/2ن  المادة  أل حيع بالرجوع 

"ل ويعود ذل  لما يتوقف ىل  اليرىية للأحكاملدى المحكمة المخت ة وفق  رسمي بإيهاديروطه و 

بكافة الاحتياطات التي تجعل منه  أحاطتهاقانونية واقت ادية مهمة لذا كان لا بد من  راثأالوقف من 

 المحكمة. أمام بإيهادموثقا 

ر المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها المنقولة وغي الأموالمعاملات التصرف في  -3

نشاءوما ينشأ عنها من وكالات متعلقة بها وسندات الملكية   الحقوق العينية وا 
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وىقارات وسقف  أراشيغير المنقولة من  بالأموالهذه المعام ت الخا ة بالت رف  أنحيع 

نياءها وسندات الملكية غير المنقولةل وكذل  الوكالات المتعلقة ب الأموالوغيرها من  وأبنية الحقوق  وا 

لدى دوا ر  أجراءهايتم  أنالعينية من حق الملكية والانتااع والاستعمال وغيرها من الحقوق العينية لا بد 

ه المعام ت بأي يكل وهذا هذ أنجا في  الإلكترونيةل وىليه لا يمكن استخدام الوسا ل الأراشيتسجيل 

:" ينح ر 1953لسنة  49غير المنقولة رقم  الأمواللت رف في من قانون ا 2ىليه المادة  أكدتما 

والمستو ت الوقاية  قااتسوالم والأم  الموقوفة  الأميرية الأراشيجميع معام ت الت رف في  أجراء

ىطاء  (1)".الأراشيسندات التسجيل لها في دوا ر تسجيل  وا 

 الشخصية بالأحوالالمتعلقة  والمعاملات الوكالات -4

اليخ ية المتعلقة بال وا  والط ق  الأحوالهذه الوكالات ىل  معام ت  أجراءكن حيع لا يم

من قانون  36ىن طريق الكتابة العادية والخطية حيع ن ت المادة  ألاما ينتج ىنهال فهي لا تنيأ  أو

2010لسنة  36اليخ ية رقم  الأحوال
نا به  أويجا ىل  الخاطا مراجعة القاشي  -ىل  انه:" أ (2)

من يأذن له ىقد ال وا  بوثيقة رسمية"ل وىليه ايترط  أويوثق القاشي  -ىقد ال وا ل ا أجراءل قب

من يأذن له بوثيقة رسمية لحاظ الحقوق  أو وا  من قبل قاشي يرىي ليتم توثيق ىقد ا أنالقانون 

 .(3)هذه العقود بوسا ل الكترونية أنياءاليرىية وىل  ذل  لا يجو  

                                                           
تاري   1135منيور في ىدد الجريدة الرسمية رقم الل 1953لسنة  49غير المنقولة رقم  الأموالقانون الت رف في  (1)

1/3/1953. 
 .17/10/2010ل بتاري  5061المنيور في ىدد الجريدة الرسمية رقم  ل2010لسنة  36قانون الأحوال اليخ ية رقم ( 2)
 .168الن يراتل ى ءل مرجع سابقل   (3)
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تأمين الصحي والتأمين فسخ عقود المياه والكهرباء وال أو بإلغاء المتعلقة الإشعارات -5

 على الحياة

 الإيعاراتتكون هذه  أنط ابهذه العقود من خ ل ايتر  الإيعاراتحيع استثن  القانون هذه 

 أن ىل  الأردنيمن القانون المدني  946ل وحيع ايترطت المادة (1)ب ورة خطية لا بوسا ل الكترونية

"للمؤمن  :946المادة  أكدتهالعقد بيكل خطي وهذا ما  أنهاءالمؤمن ىن رغبته في  بإى م يقوم المؤمن

المؤمن خطيا برغبته وتبرأ ذمته  أى موقت بيرط  أيينهي العقد في  أندورية  أقساطله الذي يل م بدفع 

 ال حقة". الأقساطمن 

شعاراتلوائح الدعوى والمرافعات  -6  المحاكمت االتبليغ القضائية وقرار  وا 

الميرع  أن ألالمواكبة التطور التكنولوجي  الأردنيةبالرغم من التعدي ت المتعددة في التيريعات 

من قانون  56 ةلدى قلم المحكمة حيع ن ت الماد أيداىهاايترط في تقديم لوا ح الدىوى والمرافعات 

2017لسنة  31المحاكمات المدنية المعدل رقم  أ ول
ء ىل  طلا المدىي ب  حة "ترفع الدىوى بنا :(2)

 .دىوى تودع قلم المحكمة ما لم ين  القانون ىل  غير ذل "

يتم  أنالمحاكمات المدنية  أ ولمن قانون  7التبليغ فايترط الميرع في المادة  أجراءاتفي  أما

 الميرع ومواكبة للتطور أن ألاالتسليم يكون ماديا  أنالقشا يةل وهنا نرى  الأوراقتسليم نس  ىن 

"اذا جرى التبليغ  /ا:7في التبليغ حيع ن ت المادة  الإلكترونيةاستخدام الوسا ل  أجا التكنولوجي 

ال ور المبينة في هذا القانون وتعذر توقيع ممثل له بالاست م فللمحكمة قبل اىتماد ذل  التبليغ  بإحدى

                                                           
 .168الن يراتل ى ءل المرجع ذاتهل   (1)
 .2017لسنة  31والمعدل رقم  1988لسنة  24رقم  الأردنيالمحاكمات المدنية  أ ولقانون  (2)
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 أوواسطة الهاتف الخلوي ذل  اليخ  ب أل موج  بموشوع التبليغ  أيعار بأرسالتكليف قلم المحكمة 

بأي طريقة تراها  الإيعارهذا  أرسالوسيلة الكترونية يحددها النظام وللمحكمة التحقق من  حة  أي

 مناسبة".

يحدد  أنانه ايترط  ألافي التبليغ  الإلكترونيةاستخدام الوسا ل  أجا الميرع  أنوفي هذا نرى 

 أنفي سير الدىوىل فنرى انه لا مانع  لأهميتهارا في نظام ي در لهذه الوايات لتنظيمها وتحديدها نظ

 .الآليالمر ية مث  بمثل ما ييابه نظام الرد  أوالوسا ل السمعية  بإحدىيتم التبليغ 

 المالية الأوراقثانيا: معاملات 

المالية بوسا ل الكترونية بل يتم ذل   الأوراق أ دارىل  انه لا يجو   7/3حيع ن ت المادة 

 الأوراقهذه  أ دار  و يج لاالخا ة وبالتالي  لأهميتهاادة لاىتبارات تخ  طبيعتها نظرا بالطرق المعت

 (1)حت  لو استوفيت يروطها الإلكترونيةبالوسا ل 

الجهات  أىطاءمن خ ل  الإلكترونيةبالوسا ل  الأوراقبعض  أ دار أجا الميرع  أن ألا

ذات قدرة  هذه الجهاتلكترونيةل حيع تكون بوسا ل ا أ دارهاتعليمات لجوا   أ دارالمخت ة فر ة 

المخولة الجهات  ألكترونية ووسا ل بالمالية  الأوراقمثل هذه  أ داروالثقة في  الأمانىل  تحديد مدى 

ل فهي ذات قدرة ىل  أيجاد (2)المالية الأوراقالبن  المرك ي وهي ة  بإ دار هذه التعليمات و الأنظمة هي

مثل هذه الأوراق بوسا ل  لإ دارل  من خ ل توفير يروط و شوابط نوع من الأمان و الثقة و ذ

                                                           
 .169ن يراتل ى ءل مرجع سابقل   (1)
 .164النوافلةل يوسفل مرجع سابقل  (2)
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ألكترونيةل فإذا لم تحقق هذه الوسا ل الإلكترونية الثقة و الأمان تاقد المبدأ الأساسي و الواية من 

 أ دارها.

 المطلب الثاني

 تطبيقات الاعتراف التشريعي بالوسائل السمعية والمرئية

منها من ى حجية الوسا ل السمعية والمر يةل ففي تقرير مد الأجنبيةو اختلات التيريعات العربية 

حجيتها بيكل مباير ببيان مكانتها  أل  الإيارةب وذل  ن  ىل  حجية هذه الوسا ل بطريقة مبايرة

 أيكالمن  كون هذه الوسا ل أل ىدت تيريعات  أيارتل فحيع دلي  كام القانونية من حيع كونها 

أحال حجية  الأخرالاتجاه التيريعي  أماغير قشا يل  أقرارااىتباره  أل  أيارمن  السند العادي ومنها

وسا ل التقدم العلمي من خ ل  والتي نظمت الإلكترونيةالتيريعات الناظمة للمعام ت هذه الوسا ل أل  

 ماتوحةوتر  الن و   شمنهاهذه الوسا ل من  ىتباريمكن من خ لها ا وأيكالىدة  ور  أدرا 

 أنحيع  لالقشاء أمامىا قا  في الوالاالحديثة وهو ما كان  العلمية المختلاة من الوسا ل يكالللأ

خ ف في مدى حجية هذه الوسا ل كدليل  جمود الن  وهذا ما ساهم في أثارة ىند أحياناالقاشي يقف 

ه التيريعات سنتناول في هذا المطلا حجية الوسا ل السمعية والمر ية وفق هذ ومن هنا لالإثباتفي 

 كالاتي: أجنبية أم   منها عربيةالكانت أسواء 

 حجية الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات الأردنية.الفرع الأول : 

  حجية الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات العربية.الثانيالفرع : 

  الأجنبية: حجية الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات الثالثالفرع. 
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 الأردنية: حجية الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات الأوللفرع ا

واكبة التطور العديد من التيريعات التي تساهم في م أقرارنحو  الأردنييتجه الميرع 

بتعديل العديد من القوانين لمواكبتهال ومن هذه التيريعات قانون  الأردنيم الميرع التكنولوجيل فحيع قا

ىاما ملي ا  2017كان ىام فالماليةل  الأوراقالمحاكمات المدنية وقانون  أ ولقانون و  الأردنيالبينات 

في  أو الإثباتبالتعدي ت التيريعية والتي ن ت بيكل واشح ىل  استخدام الوسا ل التكنولوجية في 

 السير في الدىاوى.

الخ م في  ءولإىطاوكانت هذه التعدي ت لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمات التقاشي 

اليهادات الخطية ولتنظيم قواىد قبول مخرجات وسا ل الات ال  أرفاقالدىاوى الحقوقية الحق في 

 .الإثباتالحديثة في 

2017لسنة  22من قانون البينات المعدل رقم  3/  13فحيع ن ت المادة 
 ىل  انه:"(1)

وما ماثلها من وسا ل  الإلكترونييد مع مراىاة بنود هذه الاقرةل تكون لرسا ل الااك  والتلك  والبر  -أ

 دورها ىنه  لتأييداقترنت بيهادة من أرسلها  أذا الإثباتالات ال الحديثة قوة السندات العادية في 

 .ليه لتأييد تسلمه لها ما لم يثبت خ ف ذل أأو بيهادة من و لت 

تحققت  أذااقترانها باليهادة دون  الإثباتقوة السندات العادية في  الإلكترونيتكون لرسا ل البريد  -ا

 .النافذ الإلكترونيةفيها اليروط التي يقتشيها قانون المعام ت 

                                                           

 .4604( المنيور في الجريدة الرسمية  2017( لسنة )22رقم ) ل2017لسنة  22رقم  الأردنيقانون البينات ( 1)
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المحاوظة باستخدام التقنيات الحديثة من خ ل  أوتكون البيانات المنقولة  أنيجو  الاتااق ىل   - 

مت المعام ت التي ت لإثباترقم سري متاق ىليه فيما بين الطرفين حجة ىل  كل منهما 

 .بمقتش  تل  البيانات

ما لم يثبت من  الإثباتالعادية في  الأسنادالموقعة قوة  أوتكون لمخرجات الحاسوا الم دقة  -د

 ".بذل  أحدالم يكلف  أويوقعها  أولم ي دقها  أونسبت اليه انه لم يستخرجها 

 أكدمتطورة فحيع كان له اتجاه واشح في مواكبة التكنولوجيا ال الأردنيالميرع  أنوفي ذل  نرى 

وغيرها من  الإلكترونيقانون البينات القديم من حجية لمخرجات الحاسوا والبريد في ىليه ىل  ما ن  

المعدل لعام  لقانونشمن اوسا ل الات الل ىاد واكد ىل  حجية وسا ل التقنية الحديثة في التعدي ت 

(2017). 

ها لة لنمو  أمكانياتعلومات وفر التطور التقني في وسا ل الات ال وتخ ين الم أنذل  

 الإلكترونيىبر وسا ل تقنية كالبريد  أتمامهاالمعام ت التجارية والت رفات المدنيةل حيع ساهم في 

 أسا الت رفات ىل   أوالخا ة بالمعام ت  الإثباتوالااك  والتلك ل فكانت التيريعات تنظم قواىد 

الب مةل فجاءت التيريعات الحديثة  أوالختم  أوم خط اليد استعمال الورق فيها وشرورة التوقيع باستخدا

 .الإلكترونيةفي توثيق المعام ت  أمانا أكثرالعقبات القانونية وتهي ة بي ة قانونية  وا  الة الأمرهذا  لإلواء

حجية لوسا ل الات ال  أىطاءهذا التطور من خ ل  الأردنيتأسيسا ىل  ما سبق واكا الميرع 

واىتبرها  الإلكترونيبداية حجية لرسا ل الااك  والتلك  والبريد  أىط يات الحديثةل حيع الحديثة والتقن

 بإشافةللقانون احسن الميرع العمل  الأخيرةانه وفي التعدي ت  ألال الإثباتالسند العادي في بمثابة 

في  وسا ل مستحدثةل فحيع كانت هذه اليعد تطورا مستمراالتطور التكنولوجي  أنىبارة "وما ماثلها" حيع 
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هذا ال منل وىليه كان للميرع نظرة يمولية لجميع بعدما كانت حديثة في قديمة  أ بحت من ما 

توقعهال فمث  يمكن استخدام وسا ل الات ال الحديثة  أوالوسا ل المستحدثة والتي لا يمكن ح رها 

مانعا من الاحتجا  بها  نرى مااوشات العقودل ف  لإبراموغيرها  SKYPE مثل كبرامج التوا ل الاوري

بطريقة تجمع ال وت وال ورة معا و لكن يريطة أن  التعاقد والتااوضنظرا لما توفره من سهولة في 

 تكون مخ نة و مثبتة ىل  دىامة ألكترونية.

 أومن ذات القانون وأكد ىل  حجية البيانات المنقولة  13يرع في الاقرة ) ( من المادة وىاد الم

 أويتاقوا ىل  حاظها بوسيلة تقنية معينة  أن للأطرافاستخدام التقنيات الحديثةل فحيع يمكن المحاوظة ب

 أىطاءتوجها من خ ل  الأردنيما يابه ذل ل فكان للميرع  أوبرامج حاسوبية  أودىامات الكترونية 

قد تتشمن  تنقل البيانات التي أوالحق في الاتااق ىل  استخدام وسيلة تقنية حديثة تحاظ  الأطراف

يكون هذا الاتااق مرهونا  أنهمال يريطة يت رفات مدنية وان تكون حجة ىل  كل أومعام ت تجارية 

حيع  بنظرنال الإلكترونيالتوثيق  أل غير مبايرة  أيارةبرقم سري متاق ىليه فيما بين الطرفينل وفي هذا 

قل ألا أن الميرع أيار بطريقة غير لعام والماتاا الخا  ىند التوثيكما وشحنا سابقا فكرة الماتاا ا

 مبايرة أل  فكرة التياير المتماثل وذل  بايتراطه الرقم السري الموحد بين الطرفين.

وىليه نرى انه من الممكن انطباق الاقرة ) ( ىل  الوسا ل السمعية والمر ية باىتبارها من 

 نعا بعدم تحديد يكل  أحسن قد الأردنيالميرع  أنالدىامات التي تنقل وتحاظ البياناتل ونرى 

 أوىل  قر   لا  أماالدىامات التي تحاظ البياناتل حيع انه من الممكن حاظ هذه التسجي ت 

يكون  أنحت  ىل  برامج حاسوبيةل ويمكن من خ لها الاحتجا  بها يريطة  أوقر  مرن  أوكاسيت 

 .الأطرافهنا  اتااق بين 
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من ذات القانون ىل  انه" يجو   72ع ن ت المادة في المعام ت التجارية حي الأمروكذل  

بيأن المعام ت التجارية فيما بينهم"ل وفي هذا تأكيد من  للإثبات أخرىللتجار الاتااق ىل  وسا ل 

وسيلة معينةل  أوفي المعام ت التجارية وىدم رهنها بيكل معين  الإثباتىل  مبدأ حرية  الأردنيالميرع 

 للوسا ل السمعية والمر ية.يتسع  الأمرهذا  أنونرى 

(1)لسنة  18المالية  رقم  الأوراققانون  أما
يجو   - "ىل  انه:  110فأكد في المادة  2017

ال ادرة ىن  الإلكترونيةبما في ذل  البيانات  الإثباتالمالية بجميع طرق  الأوراقفي قشايا  الإثبات

 ".أخرتيريع  أيل  ىل  الرغم مما ورد في الااكسميلي وذ أجه ةالحاسوا وتسجي ت الهاتف ومراس ت 

 أخرتيريع  أيىل  الرغم مما ورد في  -ا" من قانون البنو  ىل  انه: 92وكما ن ت المادة 

البيانات  أو الإلكترونيةبما في ذل  البيانات  الإثباتفي القشايا الم رفية بجميع طرق  الإثباتيجو  

 التلك ". أجه ةمراس ت  أوال ادرة ىن اجه  الحاسوا 

الحق باستخدام جميع طرق  أىط  الأردنيالميرع  أنومن خ ل قراءة الن و  السابقة نجد 

بكافة  الإثباتالميرع فيها  أجا هذه المعام ت هي من قبل المعام ت التجارية والتي  أنكون  الإثبات

س ت في المعام ت يستخدم حاليا كجها  مرا الآليالحاسوا  أنالطرق وفقا لقانون التجارةل وحيع 

يثار في  أنمنعا للجدل الذي يمكن  الإثباتحجية في  أىطا هارفية وغيرها اكد الميرع ىل  الم 

بكافة الطرق  الإثبات أتااهذه الن و  تتسع للوسا ل السمعية والمر ية كونه  أنالاحتجا  بهال ونرى 

 .(2)الح ر ىل  الوسا ل التقنية الحديثة ىل  سبيل المثال لا أمثلة وأىط 

                                                           
 .3362والمنيور في الجريد الرسمية في ال احة  2017لسنة  18رقم  الأردنيالمالية  الأوراققانون  (1)
في القشايا الم رفيةل بحع منيور ىل  الموقع  الإلكترونيةبالمستخرجات  ثباتالإانظر ىرال يون ل حجية  (2)

http://www.al-tawfik.com/uploads/9f8438e49cca3d807f112b15.pdf 
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 الفرع الثاني: حجية الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات العربية

ل ومن هذه التيريعات الإثباتن ت بعض التيريعات ىل  حجية الوسا ل السمعية والمر ية في 

حيع  1983اني لسنة السود الإثباتقانون  الإثباتالتي ن  بيكل مباير ىل  حجية هذه الوسا ل في 

 أوال ورة  أوالمستندات العادية تيمل البيانات المسجلة بطريق الكتابة  أن" منه ىل : 44 ن ت المادة

أحدى المحاكم الميرع السوداني لهذه الوسا ل حجية السند العاديل وحيع قشت  أىط ال وت"ل حيع 

لمسجلة ل ولكن ا الأيرطةالمدونة في  الأقوالهنا  مي  في التيريعات القانونية نحو قبول  نأ:" السودانية

 .(1)في الاىتبار" أخذهتعشيد لدى  أل مثل هذا الدليل في حاجة 

1983المحاكمات المدنية اللبناني لعام أ ولقانون  أما
"يجو  ىل  أنه  217ن  في المادة  (2)

وفي حال  .غير القشا ي من ت ريح الخ م المسجل بعلمه ىل  يريط موناطيسي الإقرار يستخل  أن

تدقيق ال وت بواسطة خبير"ل حيع  أل يلجأ  أنليهل يجو  للقاشي ألت ريح المنسوا الخ م ا أنكار

غير القشا يل وحيع ىرف الميرع اللبناني في  الإقرارىد  الميرع اللبناني التسجيل ال وتي بمن لة 

النظر  اءأثنالقشاء  أمامقشا يا اذا تم  الإقرار ويكون" القشا يغير  الإقرارمن ذات القانون  210المادة 

 .الذي تم ىل  غير هذا الوجه" الإقرارغير القشا ي بأنه  والإقرارالعمل  أوفي ن اع يتعلق بهذه الواقعة 

غير القشا ي  الإقرار"يعود للقاشي تقدير حجية  :في ذات القانون 216وىاد ون  في المادة 

يأخذ التسجيل بو اه دلي   أن" وىليه يجو  للقاشي  الإقرارهذا  لإثباتبحسا الوسا ل التي اىتمدت 

اىتباره بمثابة السند العاديل ويمكن  أوليه اذا تأكد من  حة الك م المنسوا أ الإثباتكام  في 

يحدع ىل  يريط  أنالت ىا الذي يمكن  أويستعين بخبير للكيف ىن الوموض  أنللقاشي 
                                                           

 1981 -طبع بيروت -ترجمة هنري رياض -القشا ية الأحكاممجلة -1980السودانية حت   الأحكام الإثباتمبادئ  (1)
 .248ل ىبا ل مرجع سابقل   ل نق  ىن العبودي68  

 .16/9/1983 ادر في  90المحاكمات المدنية اللبناني مرسوم تيريعي رقم  أ ولقانون  (2)
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يتم  أنالمسجل ىل  يريط  غير القشا ي الإقراريكون  أن ظاهر الن  ييترط أنل حيع (1)التسجيل

قامةليه ق د الاىتراف بالحق م المقر حت  ينسا أتسجيله بعل للقاشي  الإنكارالحجة ىليهل وفي حالة  وا 

 .(2)الأمريلجأ للخبرة لحسم  أن

يستايد من  أن"للقاشي  منه ىل  انه : 104العراقي فقد ن  في المادة  الإثباتقانون  أما

الن  سلطة تقديرية للقاشي لو ن  أىط نباط القرا ن القشا ية"ل حيع وسا ل التقدم العلمي في است

وفي هذا كان لمحكمة التميي  العراقية رأيا في اىتبار  الإثباتوسا ل التقدم العلمي واىتبارها كدليل في 

اليريط  أنحد قرارتها:" حيع جاء في أ ه دلي االدليل المستمد من التسجيل ال وتي لا يؤخذ بو 

به قانونا ولا  الأخذ"اليريط المسجل لا يمكن  :لها أخر"ل وفي قرار الإثباتسا ل لا يعد من و المسجل 

التي ن  ىليها  الإثبات أدلةالدىوى ىن طريق  لإثباتوالقانون  الأ ولمخالف لما جاء في  لأنهيرىا 

قامت بتقييد  أنهاى لا نوافق حكم محكمة التميي  العراقية التي نر  أننا ألال (3)القانون ب ورة  ريحة"

بإىطاء القاشي  اواشح و اهنا   ريح أنقاشي الموشوع بالن و  المذكورة في القانون بالرغم من 

 سلطة تقديرية في اىتبارها قرينة.

الم ري فلم نجد فيه ما ين  ىل  حجية الوسا ل السمعية والمر ية كدليل  الإثباتقانون  أما

ة تعرشت لميروىية الدليل المستمد من التسجيل ال وتي محكمة النقض الم ريأن  ألال للإثبات

تردد ىليه ل يالدليل منه اذا كان تسجيل الحديع قد جرى في محل ماتوا للكافة أل الاستناد  فأجا ت

                                                           
 .240   ل مرجع سابقلالإثبات أحكامالعبوديل ىبا ل  (1)
 .186  ل مرجع سابقلأنورسلطانل  (2)
 .43-42المدنيل   الإثباتي في ىبا ل الحجية القانونية لوسا ل التقدم العلم نق  ىن العبوديل (3)
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تعلق بحرمة  أنالنا  ولم ينطوِ ىل  اىتداء ىل  الحرمات سواء ارتبط بيخ  من  در ىنه الحديع 

 .(1)المكان

 الأجنبيةة الوسائل السمعية والمرئية في التشريعات : حجيالثالثالفرع 

ل ومن هذه الإثباتىل  حجية الوسا ل السمعية والمر ية في  الأجنبيةن ت بعض التيريعات 

10ل حيع ن ت المادة 1968المدني البريطاني لسنة  الإثباتالتيريعات قانون 
منه:" المستند:  (2)

يتم وشع  أخرجها   أي أوتسجيل  وتي  أويريط  أو وانةأسط أي -الكتابةل جد أل  بالإشافةيتشمن 

تخ ن وان يكون لها قدرة ىل  الاستنساخ  أنولا تكون  ورا مر يةل يمكن  أخرىبيانات  أو وت ىليه 

 أىادةيمكن وشع  ور مر ية ىليه بحيع يمكن  أخرجها   أويريط  أوم ورات  أوفيلم  أي -منهال د

 منه". أخرىمرة  أنتاجها

 الأدلةحيع اىتبر  الإثباتنظرة يمولية وواسعة للمستند المقبول في  الإنجلي ين للميرع حيع كا

  الأخذتمنع من  الإنجلي ي الإثباتال ورةل حيع لا توجد هنا  قاىدة في  أوالمسجلة بطريقة ال وت 

ت في يكل مستنديل حيع قرر  أوالمسجلة قد تم بوساطة ياهد  الأقوالبالتسجيل ىندما يكون سرد 

 .(3)بأن:" يريط الكاسيت يعد من المستندات الكتابية" الإنجلي يةاحدى المحاكم 

                                                           
 .42نق  ىن العبوديل ىبا ل المرجع ذاتهل مرجع سابقل   (1)

(2)  
Section 10 in civil evidence act 1968 No 1: in this part of this act” computer has the 

meaning assigned by section 5 of this act; 

- “Document” includes, in addition to a document in writing: 

(c) any disc, tape, sound track or other device in which sounds or other data (not 

being visual images are embodied so as to be capable (with or without the aid of 

some other equipment) of being reproduced therefrom; and 

(d) any film, negative, tape or other device in which one or more visual images are 

embodied so as to be capable (as aforesaid) of being reproduced therefrom. 
 .46  نق  ىن العبوديل ىبا ل حجية وسا ل التقدم العلميل المرجع ذاتهل (3)
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والذي تكون  الأفشلبقاىدة الدليل  الأخذ أل المدني  الإثباتفي  الإنجلي يحيع يتجه القشاء 

فيها الح ول ىل  هذا الدليلل وىليه  تمله حجية قوية في موشوع الدىوى مهما كانت الوسيلة التي 

 ل المحرر المتمس  به في ل حيع تعتمد ىل  شرورة تقديم أللإثباتقبول التسجي ت كدليل يمكن 

 .(1)الإثبات

 :(2)من القانون بأنها 5حسا ن  المادة  وتتمثل اليروط الواجا توافرها في المستخر 

مستخدم  أنيطةلكتروني يستخدم ب اة منتظمة في أيكون المستخر   ادرا من حاسا  أن -1

 الحاسوا.

يتم ت ويد الحاسا ب ورة دورية ببيانات من نوىية البيانات التي تشمنها المحرر المقدم في  نأ -2

 .الإثبات

 ن يعمل الحاسا ب ورة طبيعية وقت تسجيل البيانات.أ -3
                                                           

 .42العبوديل ىبا ل مرجع ذاتهل  (1)
)2( Section 5 in civil evidence act 1968 stated that:   

- The said conditions are- = 
(a) that the document containing the statement was produced by the computer during a period 

over which the computer was used regularly to store or process information for the purposes 
of any activities regularly carried on over that period, whether for profit or not, by any body, 
whether corporate or not, or by any individual; 

(b) that over that period there was regularly supplied to the computer in the ordinary course of 
those activities information of the kind contained in the statement or of the kind from which 
the information so contained is derived; 

(c) that throughout the material part of that period the computer was operating properly or, if 
not, that any respect in which it was not operating properly or was out of operation during 
that part of that period was not such as to affect the production of the document or the 
accuracy of its contents; and 

(d) =that the information contained in the statement reproduces or is derived from information 
supplied to the computer in the ordinary course of those activities. 
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أن تكون المعلومات الواردة في المستخر  والتي قدمت أل  الكمبيوتر في السياق العادي لتل   -4

 الأنيطة.

ب يوته المعدلة ن  ىل  ذات الحكم حيع  1995لعام  2رقم  لأستراليا الإثباتقانون  أما

(1)ن ت المادة
 توثيق للمعلوماتل وتتشمن: أيىل  انه:" المستندات تعني  211

 مكتوالييء  أي -1

 المؤهلين لتاسيرها. للأيخا ثقوا لها معن   أورمو   أو أرقام أوييء توجد فيه ى مات  أي -2

 أيبدون مساىدة من  أوالكتابات بمساىدة  أوال ور  أو لأ واتايستنس  منه  أنييء يمكن  أي -3

 .أخرييء 

  ورة". أورسم  أوخريطة  -4

كون التسجي ت ال وتية  أل بوشوا  الإنجلي يكنظيره  أيار الأستراليالقانون  أنوي حظ 

 أن حظ وي الإنجلي ي كنظيرهكون التسجي ت المر ية  أل انه لم يير  ألاالمستندل ماهوم تندر  تحت 

يعد  الأمرممي ة اىترف بحجية اللوة الخا ة بذوي الاحتياجات الخا ة وهذا  وكإشافة الأستراليالقانون 

 شروريا كونها لوة مكتوبة بيكل ياهمها من يتدرا ىليها.

                                                           
(1)
 - document means any record of information, and includes: 

(a) anything on which there is writing; or 

(b) anything on which there are marks, figures, symbols or perforations having a meaning 

for persons qualified to interpret them; or  

(c) anything from which sounds, images or writings can be reproduced with or without 

the aid of anything else; or 

(d) a map, plan, drawing or photograph. 
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حيع لم  الإثباتن  يبين حجية الوسا ل السمعية والمر ية في  فيه القانون الارنسي فلم يرد أما

 أنبالتسجيل ال وتي بو اه دلي  ميروىا يجو   الأخذلارنسية ىل  اتجاه معين ب دد المحاكم ا تسر

 .(1)يستند ىليه في المحاكم في قرارتها

ال وت يعد من العنا ر اليخ ية ومن ثم لا يجو   أنحيع قررت محكمة باري  الابتدا ية:" 

 الارنسية بت محكمة النقضهذ أخر "ل وفي قرارالتليا يونية الإى ناتتقليد  وت ممثل ميهور في احد 

 لكون التسجي ت التي يكون م درها وسا ل تقنية حديثة )معلوماتية مث ( تيكل مبدأ ثبوت بالكتابة أل 

يكون نوىا من الرسا ل والمكالمات ومراقبة  أنمحكمة بواتيه الارنسية:" بأن الات ال التلاوني لا يعد  أما

يطرا المستند التي  أنميروىة بدورها ىل   أول تكون  أنتقتشي  ان دواىي المنطقالرسا ل ميروىة ف

 أن أل محكمة النقض الارنسية  أيارت أخرل وفي قرار (2)تاري  المخاطبة الهاتاية" أثباتتتشمن 

 أندليل قانوني  أيوال دقل ويمكن في حالة ىدم وجود  الثقةالتسجيل:" ىل  يريط التسجيل له طابع 

 .(3)"الإثباتي تمنحه قيمة مختلاة ف

فعند تعرياه لرسالة البيانات والتي ىرفها  الإلكترونيةقانون الاونسترال النموذجي بيأن التجارة  أما

 أوشو ية  أوتخ ينها بوسا ل الكترونية  أواست مها  أو أرسالها أو أنياؤهابأنها:" المعلومات التي يتم 

 الإلكترونيالبريد  أو الإلكترونية ر تبادل البيانات بوسا ل ميابهةل بما في ذل  ىل  سبيل المثال لا الح

النس  البرقي"ل حيع يمل السج ت التي ينتجها الحاسوال وحيع ق د بالوسا ل  أوالتلك   أوالبرق  أو

تستحدع جراء التطور التكنولوجيل وحيع هدف  أنالميابهة الوسا ل التقنية المستحدثة والتي يمكن 

المبلوة في يكل غير ورقي  أوالمخ نة  أوالرسا ل المنتجة  أنواعلبيانات جميع القانون من تعريف رسالة ا
                                                           

 .41العبوديل ىبا ل حجية وسا ل التقدم العلميل مرجع سابقل  (1)
 41العبوديل ىبا ل حجية وسا ل التقدم العلميل مرجع سابقل   (2)
 .45هذه القرارات منقولة من العبوديل ىبا ل مرجع سابقل   (3)
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وظا ف موا ية  لأداءالمعلومات وتخ ينها التي قد تستعمل  أب غجميع وسا ل  أل  أيارحيع ل أساسا

 أو الإلكترونية والإب غللوظا ف التي تؤدى بالوسا ل التي ذكرتل ىل  الرغم من كون وسا ل الات ال 

الب رية قد لا تكون ميابهة لما تم ذكره بحيع تكون مساوية وظيايا من حيع الدور في التبليغ 

 .(1)والحاظ

ىل  ما سبقل وفي شوء دراستنا للن و  المختلاة التي نظمت حجية الوسا ل  وىليه وبناء

جود شوابط لتقديم السمعية والمر يةل ونظرا للطبيعة الخا ة بالوسا ل السمعية والمر ية فانه لا بد من و 

 :(2)لا وهيأو  للإثباتحت  يمكن الاحتجا  بها كدليل  للإثباتهذه الوسا ل كدليل 

ل بتسجيلها ابتداءً  الأذني در  أنليه التسجيلل فيجا من اليخ  المنسوا أ نأذي در  أن .1

يعترض ىل  ذل  واستبعادها كدليل  أنذا استند ىليها الخ م دون رشا من  احبها جا  له فإ

 ىل  حرمة الحياة الخا ة. ل حيع يعد هذا اىتداءثباتللإ

الاستناد أليها  يتم  يمكن أنليهل ف أتتعلق باليخ  الذي نسبت  أموراتتشمن التسجي ت  لاأ .2

سرية تتعلق ب احبهال ف  ييترط فقط رشا الخ م بتقديمها بل  أموراذا ما تشمنت كدليل أ

جا  له استبعادها  التسجي تل فإن لم يرضَ ليه أسبت موافقة اليخ  الذي ن أيشاييترط 

 .الإثباتكدليل في 

ذا كان قد ح ل ىليها   يريط الكاسيت بطريقة ميروىةل فإيكون الخ م قد ح ل ىل أن .3

ل الإكراه أواستول  ىليها بطريق الوش  أوكما لو كان قد سجلها خاية  ميروىةلبطريقة غير 

ذاالقشاء  أل ف  يجو  ىند ذل  تقديمها   قدمها وجا استبعادها. وا 

                                                           
 .26ل   1996 الإلكترونيةانظر دليل تيريع قانون الاونسترال النموذجي بيأن التجارة  (1)
 .42المدنيل مرجع سابقل   الإثباتفي  العبوديل ىبا ل الحجية القانونية لوسا ل التقدم العلمي (2)
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 الخاتمة

وهو مدى حجية الوسا ل السمعية  لاأ الإثباتفي  الأهميةحد المواشيع ذات الدراسة أناقيت هذه 

هذا الموشوع هو من  أنومستخرجات التقنيات الحديثةل فحيع  أيكالحد باىتبارها أ الإثباتوالمر ية في 

 أنل والتي حاولنا من خ لها التقنيةطور من الناحية النيأة من حيع الوجود وذات الت قديمةالمواشيع 

التيريعات ل فأقرت أثباتالقشاء كدليل  أمامتطرا  أنحدى المسا ل القانونية التي يمكن نستعرض أ

بعشها لم  أن ألاوغيرها من وسا ل الات ال  الإلكترونيةالمختلاة بحجية مخرجات الحاسوا والمحررات 

المتعلقة تعرض لها بيكل غير مباير من خ ل القوانين  أو ط قاأيتعرض لحجية هذه الوسا ل 

 .الإلكترونيةبالمعام ت 

من خ ل بيان الماهوم  الأولحيع تم التعرف ىل  ماهية الوسا ل السمعية والمر ية في الا ل 

وفي الا ل ل فيها وأثرهبها  الإلكترونيالتقني لها ومن ثم بيان طبيعتها القانونية ومدى ارتباط التوقيع 

التقليديةل ومن ثم بيان مدى حجيتها في  الإثباتالثاني تم تناول حجية هذه الوسا ل شمن ن و  

النتا ج التي  أبر وبعد الانتهاء من هذه الدراسة فيما يلي  وىليه لالمختلاة والأجنبيةالتيريعات العربية 

 ليها الباحع والتو يات التي نأمل أن تؤخذ بعين الاىتبار:خل  أ

 النتائج

  كان له الأثر الواشح في مما  للإنسانالمعام ت المختلاة  أوجهساهم التطور التكنولوجي في تسهيل

 من المعام ت. الإلكترونيبي ة قانونية لهذا اليكل  أيجادبيكل واشح من خ ل  القانونيةالبي ة 
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  أنها ألاموجودة قديما  ور التطور التكنولوجي والتي كانت  أحدتعد الوسا ل السمعية والمر ية 

المعام ت والت رفات القانونية لما توفره من  أبرامتطورت بيكل كبيرل حيع تساهم بيكل كبير في 

 .أبرامهاالتولا ىل  الطابع التقليدي الورقي في  وكذل وقت وجهد 

  وهو ماةل لىل  لوة برمجية تعرف بلوة الآ أ لهاتعد الوسا ل السمعية والمر ية بي ة تقنية تحتوي في 

ل حيع تكون هذه اللوة محاوظة ىل  دىامة في الم طلح القانوني لها الإلكترونيةيقابل الكتابة 

ىل  دىامة مادية كيريط  أوتكون محاوظة ىل  دىامة برمجية  فإماالكترونية مختلاة اليكلل 

الحديثة  حدى وسا ل الات التكون محاوظة ىل  أ أوال لبةل  أوالمشووطة  الأقرا  أوالكاسيت 

 .الإلكترونيةكالهاتف النقال وهذا ما يطلق ىليه قانون بالسج ت 

  بين  الأثرل حيع ساوى من حيع الإثباتقانونيا في  أثرا الإلكتروني للتوقيع الأردنيمنح الميرع

الموقع حجية السند العادي  الإلكترونيالسجل  أىطاءوالتوقيع التقليدي من خ ل  الإلكترونيالتوقيع 

 .الإلكترونيغير الموقعة للسجل غير المقترن بالتوقيع  الأوراقحكم  أىطاء  وكذل

  في تقرير مدى حجية السجل  الإلكترونيةمهما في المعام ت  الإلكترونييعد دور توثيق التوقيع

 وره بين أطراف المعاملة والويرل فإذا ما اقترن السجل بتوقيع الكتروني موثق كان  أو الإلكتروني

ذا اقترنه وبين الأطرافل حجة بين فقطل المعاملة  أطرافلكتروني محمي كان حجة بين أبتوقيع  وا 

ل الأنلم ي در هذا النظام لواية  الأردنيالميرع  أن ألانظام بهذا اليأن  أ دارالقانون ىل   ون 

 يجا معالجته. اً تيريعي اً وهو ما يعد فراغ

  مدى حجية الوسا ل السمعية والمر ية في حال ىدم  التقليدية لبيان الإثباتقواىد  أل يمكن اللجوء

 وجود ن و  تيريعية تعالج مدى حجيتها.
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  يجادحجية لوسا ل الات ال الحديثةل  أىط بتعديل قانون البينات بحيع  الأردنيقام الميرع ن   وا 

اق ىل  ما كان هنا  اتا أذاالمنقولة ىل  وسا ل التقنية الحديثة  أوبيأن حجية البيانات المحاوظة 

 استخدامها.

  التيريعات  أ درت أذلم تنظم التيريعات حجية الوسا ل السمعية والمر ية ب ورة كافية وواشحةل

ب ورة واشحة حجية هذه الوسا لل  لم توطِ  أنها ألا الإلكترونية ت العربية القوانين المتعلقة بالمعام

 ب ورة غير كافية. حجية هذه الوسا ل ولكن أل  أيارتبعض التيريعات  أنوي حظ 

  موقاا في حجية الوسا ل السمعية والمر يةل حيع ن  الميرع  الأجنبيةكان لبعض للتيريعات

ونظمها ب ورة واشحةل  1968المدني لسنة  الإثباتالبريطاني ىل  حجية هذه الوسا ل في قانون 

 أنل وي حظ 1995سنة ل الإثباتلحجية الوسا ل السمعية فقط في قانون  فأيار الأستراليالميرع  أما

لتقدير حجيتها كدليل في للقشاء  الأمرالميرع الارنسي لم ين  ىل  حجية هذه الوسا ل تاركا 

 .الإثبات

  في يأن حجية الوسا ل السمعية والمر ية  الأردنيالقشاء  أمامانعدام المسا ل المعروشة  أوقلة

قانوني موجود غير ماعل  أطارمجرد  يةالإلكترونل مما يجعل وجود قانون المعام ت للإثباتكدليل 

 في الواقع العملي.

 التوصيات

 وذل  لتنظيم لالإلكترونيبيهادة التوثيق النظام المتعلق  بإ دار الأردنيشرورة قيام الميرع   -1

 .الإلكترونيةفي المعام ت  والأمانبيكل يوفر الثقة  الإلكترونيةيهادة التوثيق 
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حجية الوسا ل  يملواية تنظ 13/3شافة الاقرة التالية للمادة إب الأردنيالميرع  يو ي الباحع  -2

الن   الأردنيل وىليه نقترا ىل  الميرع أهميةالسمعية والمر ية بيكل دقيق نظرا لما له من 

 التالي:

يريطة  الإلكترونيةالمعاملة  أطرافىل   حجةالبيانات المحاوظة بيكل سمعي أو مر ي  تكون -ه" 

 ما يلي:

 بينهم.ىل  استخدام هذه الوسا ل فيما  الأطرافبين وجود اتااق  -

 .طرافهاات المسجلة بمعاملة قانونية بين أو المعلومتتعلق البيانات أ أن -

والأنظمة أن تكون هذه الوسا ل موثقة لدى الجهات المن و  ىليها في القوانين  -

 ".والتعليمات

بيان المعام ت التي  وذل  من خ ل الإلكترونيةشرورة قيام الميرع بتنظيم المعام ت الرسمية   -3

يتخذ في  أنالذي يمكن  الإلكترونيوكذل  بيان اليكل  للكتروني من التي لا تقبلتقبل بيكل أ

 هذه المعام ت.
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Abstract 

Abu Al-Foul, Mohammad Riziq / The Authentic of Audio and 

Visual Means in Proof. Master Thesis, Yarmouk Universtiy, 2018 

Sopervisor: Dr. Al- Edwan, Mohammad Khair Mahmoud 

Scientific development has not only influenced the field of 

technology, but it expanded to the fields of civil and commercial 

evidence. This is due to the fact that traditional methods used to 

provide evidence are not compatible with modern scientific 

development, which does not achieve equity. Hence, traditional 

physical forms of communication underwent a digital revolution and 

evolved into virtual digital forms, which contributed to the rise of new 

forms of communication from the telex and fax, to the telephone, to 

smart phones, to the internet and its derivatives.   

This technological revolution, and the new communication means 

it made possible, has become a reality for legislators. The audios and 

visual means replaced paper-based transactions and provided a time, 

effort, and cost-efficient alternative for processing civil and 

commercial transactions. Legislations governing electronic 

transactions enforced the same authoritative documents and written 



www.manaraa.com

120 
 

documents for those electronic transactions, provided that certain 

conditions are met. Additionally, an electronic signature that is of 

functional equivalence to a traditional signature could be used to 

authenticate contractors and express their will. The presence 

electronic authentication bodies as a neutral third party confirms the 

identity of the contractors as well as their will. The audios and visual 

means another form of technological advancement that contractors 

may use to replace paper-based legal transactions or documents. 

Governing legislation bodies indirectly authenticated electronic 

transactions and directly authenticated evidence legislations. 

Therefore, we propose expediting the issuance of regulations and 

instructions related to the electronic authentication certificate as well 

as regulating the authentication of audio and visual media within clear 

texts to determine their acceptability as evidence. 

Keywords: The authentic of audios and visuals means, electronic 

record, electronic writing, electronic signature, electronic 

documentation, Jordanian Electronic Transactions Law, Jordanian 

Evidence Law. 


